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The Roles of the Creditor and Debtor in the Settlement 
Process of the Debtor's Financial Obligations  
Under the Debtor's Insolvency Law No. 19 of 2019  
 
Dr. Pierre Mallet,  




The UAE Cabinet approved a federal law to regulate cases of insolvency of 
natural persons or individuals. In 2016, the UAE government had adopted a 
similar insolvency law for companies which was widely welcomed by 
businesses and financial institutions. The legal framework for insolvency for 
both companies and individuals are expected to improve the competitiveness 
and the ease of doing business of the UAE. Debt restructuring for individuals 
under legal protection is widely seen as a great step forward in helping those 
who are unable to pay their debts from going bankrupt. “The approval of a new 
federal law to regulate the cases of personal insolvency is a step forward in 
improving the ease of doing business for both debtors and creditors. 
A legal framework for addressing debts and financial difficulties will help 
them reschedule their debts and provide them with the opportunity to be 
granted new concessional loans. “The introduction of any form of personal 
insolvency regime is a critical step in both enhancing and rounding out the 
already improved UAE insolvency provisions . 
In this article we will present the role of the civil debtor and the creditor in 
the period of debt restructuring. We will start with the role of the debtor as 
soon as debt restructuring is requested, then its role during the preparation of 
the debt restructuring, then its role in the execution of the plan and finally its 
role with the end of the plan. In the second part we will examine the role of the 
creditor in the preparation of the debt restructuring plan then its role in the 
execution of the plan finally we will study its role in the end of the plan. We 
will present in our conclusion the results of our research and the 
recommendations. 
1
Mallet: ??? ?????? ??????? ?? ????? ????? ?????????? ??????? ??????   ?? ?? ????? ????? ?????? ??? 19 ???? 2019
Published by Scholarworks@UAEU, 2021
 [دور الدائن واملدين يف عملية تسوية االلتزامات املالية للمدين]
 
 





Insolvency, bankruptcy, imprisonment of the debtor, liquidation, 
settlement, financial difficulties, writing off debts ,  
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 للمدين دور الدائن واملدين يف عملية تسوية االلتزامات املالية
 * 2019لسنة  19يف ظل قانون إعسار املدين رقم   
 د. بيري ماليه 





وافق جملس الوزراء اإلمارايت عىل قانون احتادي لتنظيم حاالت إعسار األشخاص 
املتحدة قانون ، اعتمدت حكومة اإلمارات العربية 2016الطبيعيني، أو األفراد. يف عام 
وقد حظي بالرتحيب عىل نطاق واسع من قبل الرشكات،  ،إعسار مماثل للرشكات
واملؤسسات املالية. من املتوقع أن يعمل اإلطار القانوين لإلفالس لكل من الرشكات، 
واألفراد عىل حتسني القدرة التنافسية، وسهولة ممارسة األعامل التجارية يف اإلمارات العربية 
ُينظر إىل إعادة هيكلة الديون لغري التجار عىل أهنا خطوة كبرية إىل األمام يف مساعدة  املتحدة.
. تعد املوافقة عىل قانون احتادي جديد اإلعسارأولئك الذين ال يستطيعون سداد ديوهنم من 
الشخيص خطوة إىل األمام يف حتسني سهولة ممارسة األعامل التجارية  اإلعسارلتنظيم حاالت 
 .املدينني، والدائننيلكل من 
وسيساعدهم هذا اإلطار القانوين يف معاجلة الديون، والصعوبات املالية من خالل إعادة 
 جدولة ديوهنم، وتزويدهم بفرصة منح قروض جديدة. 
يف هذا البحث سوف نرشح دور كل املدين املدين، والدائن يف فرتة إعادة هيكلة الديون. 
إعادة هيكلة الديون، ثم دوره أثناء إعداد خطة إعادة هيكلة  سنبدأ مع دور املدين بمجرد طلب
                                                 
  28/05/2020جيز للنرش بتاريخ أو  24/02/2020استلم  البحث  بتاريخ . 
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الديون، ودوره يف تنفيذ اخلطة، وأخرياً دوره مع هناية اخلطة. يف اجلزء الثاين سوف ندرس دور 
الدائن يف إعداد خطة إعادة هيكلة الديون، ثم دوره يف تنفيذ اخلطة، ويف النهاية سوف ندرس 
 قدم يف خامتتنا نتائج بحثنا، وتوصياتنا.دوره يف هناية اخلطة. سوف ن
 الكلامت املفتاحية:
 ب الديونشط ،الصعوبات املالية ،التسوية ،التصفية ،حبس املدين ،اإلفالس ،اإلعسار
 مقدمة:
سالمية مسألة إعسار املدين، وقد اتفق فقهاء الرشيعة اإلسالمية عىل عاجلت الرشيعة اإل
َقُه الدائُن لقولِه تعاىل: )عدم حبس املدين املعرس إذا  ٍة َفنَظَِرٌة إىَِل َميررَسَ صدَّ َ ٍة َوإِن َكاَن ُذو ُعرسر
َلُموَن( ُكمر إِن ُكنتُمر َتعر ٌ لَّ ُقوار َخْير َوَأن َتَصدَّ
كام حتدث كثْي من األحاديث النبوية الرشيفة عن  (1)
قال: )من أنَظَر معرسًا، أو ملسو هيلع هللا ىلص فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي  .فضل إنظار املعرس
أيب هريرة ريض وعن  .(2)وضع له أظله اهلل يوم القيامة حتت ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله(
قال: )كان تاجر ُيداين الناس، فإذا رأى معرسًا قال لفتيانه جتاوزوا عنه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل عنه عن النبي 
. وبالتايل فإن الترشيع اجلديد املنظِّم حلالة إعسار (3)، فتجاوز اهلل عنه(لعل اهلل يتجاوز عنا
كعادة الترشيعات  (4)2019لسنة  19بموجب املرسوم بقانون رقم  غْي التاجر املدين املدين
 القانونية يف دولة اإلمارات يستند إىل أصوٍل إسالميٍة راسخٍة يف الفقه اإلسالمي. 
ل مشكلة جوهرية تؤثر عىل املقرتضني،  اإلعسارأن حالة ومما ال شّك فيه  تشكِّ
واملؤسسات املالية عىل حد سواء، بل وحتى عىل املجتمع بأرسه. ويمكن أن تكون حالة 
                                                 
 .280سورة البقرة اآلية  (1)
 وقال: صحيح عىل رشط مسلم. ،واحلاكم ،وابن ماجه ،رواه الرتمذي (2)
 والنسائي. ،ومسلم ،رواه البخاري (3)
-08-29ُنرش بتاريخ 2019-08-29الصادر بتاريخ  2019لسنة  19مرسوم بقانون احتادي رقم  (4)
 السنة التاسعة واألربعون. -ملحق  661 الرسميةاجلريدة  ر،بشأن اإلعسا2019
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عاماًل رئيسيًا يف خلق الفقر، وال سيام لدى ذوي الدخل املحدود والكبار يف السن  اإلعسار
. ولكن إعسار املدين ال يعود دائاًم إىل (5)واحدولدى العوائل التي ال يكون هلا سوى معيل 
خرين بل إن َتَغْير سلوكيات األفراد وحاجاهتم يف ظل عمده اإلرضار باآلسوء ترصفه، أو ت
د دون أن يكون املدين قد أرا اإلعساراقتصاد استهالكي متغّْي، ومتبّدل قد يؤدي إىل حالة 
 إدارة شؤونه إذ يمكن اإلشارة إىل أنه كانت ذلك بصورة متعمدة، أو كان قد أمهل، أو قرّص يف
« ة االستهالكثقاف»هناك زيادة ملحوظة يف املديونية بني األفراد يف املجتمعات التي حتركها 
أدت إىل  التي« دمقرطة االئتامن»الناجتة عن النمو اهلائل يف السلع االستهالكية إىل جانب 
 .(6)لدان يف العاملسهولة الوصول إىل االئتامن يف العديد من الب
فاالئتامن املرصيف بات يلعب دوًرا مهاًم يف جمتمعاتنا فهو يساعد األشخاص يف احلفاظ عىل 
كام يسمح للناس بمواجهة أحداث غْي  ،نمط حياهتم حتى عندما تقلر دخوهلم األساسية
متوقعة مثل املرض وفقدان الوظيفة ومتويل تعليمهم ليتمكنوا من التخصص يف املهارات 
املفيدة للتنمية االقتصادية. واالئتامن املرصيف بحد ذاته ليس عيبًا يف املجتمع فالتوسع يف 
يف نظريات  دهار االقتصادياالئتامن يؤدي إىل زيادة استهالك األرس وهو أساس حتقيق االز
تحول رمة قد يولكن اإلفراط يف منح القروض دون ضوابط وقيود صا ،االقتصاد التوسعي
 كُل املجتمع معها من الداخل.آإىل ظاهرة سلبية يت
حلالة عىل منطقة اخلليج العريب، أو دولة اإلمارات العربية املتحدة بل هي اوال تقترص هذه 
نرى بأن دين  2018نرشه البنك املركزي الفرنيس يف هناية عام  ففي تقرير .ظاهرة عاملية
من الناتج املحيل  %102األفراد من غْي التجار قد وصل يف الواليات املتحدة األمريكية إىل 
من الناتج العام  %57من الناتج املحيل العام ويف االحتاد األوريب إىل  %57العام ويف اليابان إىل 
                                                 
(5) Clémentine LOYER, Les mesures de prévention du surendettement des particuliers : à la 
croisée des chemins des droits commun et special, Thèse, université de la Rochelle, 2016, p. 
26 et s. 
(6)  Ashenafi Beyene Fanta1, Kingstone Mutsonziwa1, Bobby Berkowitz, and Roelof Goosen, 
Credit is good, but not good when too much, Policy Research Paper No. 04/2017, March 2017, 
p. 1. 
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راً خلطورة هذه الظاهرة عىل املجتمع بأرسه فإن الدول السابقة ختصص . ولذلك ونظ(7)املحيل
فنجد يف كل  ،يف قوانينها أنظمة خاصة للمدينني املدنيني املعرسين ولو برشوط وقواعد خمتلفة
 والدانامرك وبلجيكامن الواليات املتحدة األمريكية وانجلرتا وفرنسا وأملانيا وهولندا 
 ني خاصة ملعاجلة مسألة إعسار املدين.  وسويرسا قوان
سلبية ال  اً ارثآفرتاكم الديون ينتج  ،ثار سلبية عىل الصحةآاإلعسار هلا ن مشكلة إوحتى 
يمكن جتاهلها عىل الصحة النفسية واجلسدية لإلنسان فال يمكن أن نتجاهل حالة االكتئاب 
اء القلب والضغط الدموي وإيذوالقلق التي قد يدخل فيها املدين املعرس فضاًل عن أمراض 
فقد الحظ الباحثون أن نسبة االنتحار قد ارتفعت بشكل ملحوظ يف  ،النفس وحتى االنتحار
  .(8)نتيجة األزمة االقتصادية 2008الدول األوربية عام 
وبشكل رصيح وواضح  2019لعام  «Doing business»لقد أشار تقرير البنك الدويل 
إذ  ،القانوين ودوره يف حتسني النشاط االقتصادي وجذب املستثمرينصالح النظام إإىل أمهية 
جدول أعامل اإلصالح بشكل مستمر ومرّكز يزيد من يؤكد هذا التقرير عىل أن املحافظة عىل 
 قدرة االقتصاد عىل املنافسة والتفاعل مع املتغْيات الدولية.
فضل دة والذي دخل إىل قائمة أويشْي التقرير إىل أن اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتح
فاإلمارات العربية املتحدة مع  .هلذا العام حافظ عىل هذا الزخم اإلصالحي اً عرشين اقتصاد
ماليزيا يعتربان أفضل االقتصاديات تصنيفًا عىل االطالق يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
دة يف رات العربية املتحنظامها القانوين واحلديث هنا عن دولة اإلما فريقيا، حيث تم إصالحإ
ل املدين حم اإلعساروكان من بني القوانني التي ُأخذت باالعتبار قانون  (9)جماالت ةأربع
                                                 
(7) Banque de France, Taux d’endettement des agents non financiers – Comparaisons 
internationals, 8 février 2019, p. 2. 
(8) Maite Blázquez Cuesta; Santiago Budriam, Institute for the Study of Labor. The Effects of 
Over-Indebtedness on Individual Health. IZA DP No. 8912. March 2015, p. 2. 
(9) Doing business in 2019, training for reform, p. 11.  
 :التقرير متاح عىل موقع منظمة البنك الدويل عىل الرابط التايل 
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أن  اً عىل هذا األمر مضيف 2020يف عام الدراسة. وقد أكد التقرير الصادر عن املنظمة نفسها 
السلوك اإلجيايب لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف هذا املجال أصبح مصدرًا لإلهلام يف هذه 
 .(10)املنطقة وال سيام للمملكة العربية السعودية
ونعتقد بأن هذا القانون يأيت يف إطار هذه النهضة احلضارية الشاملة يف دولة اإلمارات 
 ز اإلمارات للبحوث والدراسات االسرتاتيجيةفبحسب تقرير نرشه مرك .العربية املتحدة
يرى خرباء أن إقرار قانون يعالج قضية إعسار األفراد، والذي جاء استكامالً ملنظومة القوانني 
املالية يف دولة اإلمارات، يساهم يف تعزيز منسوب الشفافية، بخصوص معامالت سداد 
طرا،، كام مثالية تضمن احلامية لكل األ الديون املدنية، وترسيخ مكانة الدولة كبيئة استثامرية
دى البنوك عىل امل منأن إقرار هذا القانون سيؤثر إجيابيًا يف أنشطة اإلقراض الشخيص 
الوقت نفسه األفراد من اإلفالس،  مناملتوسط، ويقلل من نسب التعثر فيها، وحيمي 
 عامل، والسيامويساعدهم عىل جدولة ديوهنم، ويمنحهم دفعة جديدة للدخول يف بيئة األ
الرشكات الصغْية واملتوسطة، التي يلجأ أصحاهبا إىل القروض الشخصية لتسيْي أعامهلم، 
من إمجايل الرشكات العاملة يف الدولة،  %94وخاصة أن هذه الرشكات تشكل حوايل 
 .2021بحلول عام  %70ويرتقب ارتفاع مسامهتها يف الناتج املحيل اإلمجايل إىل 
ياً يف النظام الفردي، سيؤثر إجياب اإلعساركام يرى خمتصون بالشأن املايل والقانوين أن قانون 
املايل يف الدولة، ويعّزز الثقة االستثامرية هبا، وهو ما جعل حكومة دولة اإلمارات، تتوجه 
ية نالشخيص، انطالقًا من جمموعة من املعايْي القانو اإلعسارنحو إقرار قانون يعالج قضايا 
                                                 
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-
Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf 20/1/2020ليه بتاريخ تم االطالع ع.  
(10) Doing business in 2019, Comparing Business Regulation in 190 Economies, p. 21.  
 :التقرير متاح عىل موقع منظمة البنك الدويل عىل الرابط التايل
 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
 .20/1/2020تم االطالع عليه بتاريخ  
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واالعتبارات االجتامعية واالقتصادية التي هتد، إىل زيادة النمو ومحاية مستهدفات التنمية 
من الرتاجع، حيث تم تأسيس بنية ترشيعية ومؤسسية وقضائية هتتم بإعادة اهليكلة املالية، 
وتوّفر حلوالً يف حاالت املديونية واإلعسار، ومتّكن املدينني من معاودة ممارسة أنشطتهم 
اإلنتاجية يف أرسع وقت، وحترص يف الوقت نفسه عىل حفظ حقوق الدائنني وأصحاب 
 (11).املصالح
كام أن هذا القانون يتامشى مع االجتاهات احلديثة يف معاجلة مسألة املدين املعرس تاجراً كان 
إذ ال خيفى عىل أحد أنه وحتى منتصف القرن العرشين كانت القوانني التي تعالج  ،أم مدنياً 
وكانت هتد، إىل إبعاد الشخص املُفلس من النظام  ،مسألة اإلفالس حتمل صبغة زجرية
ألن املدين الذي يتوقف عن سداد ديونه وفقًا هلذا االجتاه خُيِلر بالتوازن  ؛االقتصادي
التعاون  أي أن فكرة .ولذلك ينبغي معاقبته، وإبعاده .االجتامعي، واالقتصادي يف املجتمع
لة فهذا املدين هو حلقة يف سلس ،جل حماولة تنظيم إعساره مل تكن مطروحة أبداً مع املدين من أ
ولكن مع تطور . (12)طويلة إذا انقطعت ستؤدي إىل إحداث خلل يف السلسلة بأكملها
ومل  ،فكار القانونية بدأ يظهر اجتاه جديد هيد، إىل إبقاء املدين املعرس يف دورة االقتصاداأل
 ،تعد القوانني التي تعالج اإلفالس حتمل صبغة العقوبة خاصًة بالنسبة للتجار حسني النية
بل باتت هذه القوانني تقّدُم حلوالً ملساعدة املدينني عىل ختطي الصعوبات املالية من أجل 
 فهذا اإلبعاد ال يقترص أثره عىل املدين ،احلفاظ عليهم بدل إبعادهم من النظام االقتصادي
                                                 
 21/11/2019والبحوث االسرتاتيجية بتاريخ  ،تقرير منشور عىل موقع مركز اإلمارات للدراسات (11)
تم االطالع عليه بتاريخ  https://www.ecssr.ae/reports_analysisوهو متاح عىل الرابط التايل: 
26/1/2020. 
(12) Salman ben Abdel Aziz ben Salman ben Mohammad Al Saud, Problèmes de base du droit 
des entreprises en difficulté- Etude comparée droit français – droit saoudien, Thèse, université 
Panthéon-Assas, 2014, p. 18.   
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فالقانون  .(13)املعرس بل يؤثر يف املجتمع بأكمله وال سيام عندما نتحدث عن مشكلة البطالة
املؤسسات  وانام يستعمل مصطلح ،الفرنيس مثالً مل يعد يتحدث عن اإلفالس بالنسبة للتجار
 . (14)التي تعاين من صعوبات مالية كإشارة منه إىل التطور يف النظرة إىل مشكلة إفالس التجار
وال بّد من اإلشارة إىل أن هذا القانون يأيت يف ظل عجز القواعد العامة املنصوص عليها 
يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عن تقديم حلول فعالة حتمي الدائن من ضياع حقه، 
عامالت فقد عالج قانون امل .واملدين املعرس من الدخول يف مجلة من املشاكل التي قد ال تنتهي
ية اإلمارايت فكرة إعسار املدين من خالل تبنيه لفكرة األجل القضائي، وهو ما ُيعر، املدن
لوسائل الوفاء االختياري بااللتزام يف  ايف معرض تنظيمه 359إذ تنص املادة  .بنظرة امليرسة
 ثار احلق عىل أنه: آين من الباب الثاين، والذي ينظم الفصل الثا
رد ترتب االلتزام هنائيًا يف ذمة املدين ما مل يوجد اتفاق، جيب أن يتم الوفاء فورًا بمج«-1
 .أو نص يقيض بغْي ذلك
عىل أنه جيوز للقايض يف حاالت استثنائية إذا مل يمنعه نص يف القانون أن ينظر املدين  -2
إىل أجل معقول، أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك، ومل يلحق الدائن من 
 ».رضر جسيمهذا التأجيل 
وهيد، املرشع من خالل منح هذه السلطة التقديرية للقايض إىل التخفيف من عبء 
                                                 
، 1993لسنة  18لقانون املعامالت التجارية اإلمارايت رقم زينة غانم الصفار، أحكام اإلفالس وفقًا  (13)
وما بعدها. حمسن شفيق، القانون التجاري  25، الصفحة 2015مكتبة اجلامعة الشارقة، الطبعة األوىل، 
وما بعدها. عيل  101، الصفحة 2011املرصي، األوراق التجارية، منشورات احللبي بْيوت، الطبعة األوىل، 
، الصفحة 1971ون التجاري اللبناين، اجلزء الثالث، األوراق التجارية واإلفالس، بْيوت، البارودي، القان
235. 
ينظم املرشع الفرنيس مسألة إفالس التجار يف الباب السادس من قانون التجارة الفرنيس احلايل يف املواد    (14)
 واملقصود به الصعوبات املالية للمؤسسات. ،حتت عنوان صعوبات املؤسسات L 651-4  إىل L 610-1من 
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أي أن املرشع أخذ باالعتبار فكرة إعسار املدين وحاول أن  (15)التزام املدين اجلدير بالرأفة
نظمها ام نيعاجلها ولكنه مل ينظر إليها كمشكلة قائمة بحد ذاهتا هلا آثار اقتصادية، واجتامعية، وإ
ثار الترصفات القانونية االستثنائية، وبالتايل فهي حتتاج إىل حكم آعىل أساس أهنا أثر من 
 استثنائي وجده يف نظرة امليرسة.
ن املرشع اإلمارايت أتاح بعض الوسائل القانونية للدائنني يف سبيل املحافظة عىل أكام 
ظيمية املعامالت املدنية، والالئحة التنفقد أتاح يف كل من قانون  .الضامن العام املقرر حلقوقهم
وسائل حتفظية وتنفيذية، لضامن حتصيل ديوهنم، ومحاية الذمة املالية  (16)2018لعام  57رقم 
ملدينيهم يف حالة اإلجراءات التحفظية، وللتنفيذ عىل أموال هؤالء املدينني يف حالة عجزهم 
عن سداد ديوهنم يف حالة اإلجراءات التنفيذية. وهنا نتحدث عن الدعاوى القانونية التي 
 قانون املعامالت املدنية للدائنني حتى يتمكنوا من ضامن مالءة أقّرها املرشع اإلمارايت يف
مدينيهم، وجتنب هتريبهم ألمواهلم كالدعوى غْي املبارشة، والدعوى البوليصية، ودعوى 
. كام أننا نتحدث عن إجراءات التنفيذ املتمثلة بطلب التنفيذ عىل أموال املدين (17)الصورية
. وقد أوضح التطبيق العميل هلذه القواعد (18)ملزاد العلنيوإلقاء احلجز التحفظي، والبيع با
                                                 
أ.د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، نظرية االلتزام بوجه عام، اجلزء الثالث،  (15)
 ، نسخة الكرتونية.80، الصفحة 1958االنقضاء، مكتبة النهضة املرصية،  -احلوالة -األوصا،
جملس الوزراء يف شأن الالئحة التنظيمية للقانون االحتادي بشأن قانون )قرار  2018لسنة  57الئحة رقم  (16)
 .16/12/2018، تاريخ 48ملحق، السنة  643دة الرسمية رقم ي( نرش يف اجلر2018اإلجراءات املدنية لسنة 
لقانونني ا: أنور سلطان، أحكام االلتزام، املوجز يف النظرية العامة لاللتزام، دراسة مقارنة يف انظرللتوسع  (17)
. السنهوري يف 114و 113، ص 1983واللبناين، دار النهضة العربية للطباعة والنرش، بْيوت، طبعة  ،املرصي
 لبنان. ،الوسيط، اجلزء الثاين آثار االلتزام، إحياء الرتاث العريب، بْيوت
نظيمية لقانون التللتوسع انظر: نجالء توفيق فليح، الوايف يف رشح أحكام التنفيذ عىل وفق الالئحة  (18)
. 2020اإلجراءات املدنية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، دار النهضة العربية، مرص، الطبعة األوىل 
بكر عبد الفتاح الرسحان، التنفيذ اجلربي يف ظل قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت، مكتبة اجلامعة، الشارقة، 
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العامة أهنا غْي كافية حلل مشكلة إعسار املدين بام حتمله من أخطار اقتصادية، واجتامعية تؤثر 
عىل املجتمع بأكمله وتستنز، طاقاته، وتؤثر عىل عملية جذب املستثمرين، والصورة العامة 
عديد من األمر الذي دفع ال ،جتمع للناظر إليه من اخلارجالتي تتشكل لالقتصاد املحيل، وامل
األمر الذي  ،الدول العربية يف السنوات األخْية إىل تبني قوانني خاصة ملسألة إعسار املدين
 . (19)يكشف عن درجة اخلطورة، واألمهية التي وصلت إليها هذه املسألة يف هذه الدول
 (20)2016لسنة  9هلذا القانون سيتأثر بالقانون رقم ونشْي يف النهاية إىل أن التطبيق العميل 
يتمثل األول يف أن هذا القانون  وذلك لسببني رئيسيني: بخصوص اإلفالس التجاري،
املتعلق بإعسار املدين املدين كان جزءًا من مرشوع قانون اإلفالس التجاري فقد كان الباب 
إعسار األشخاص »مل عنوان التاسع من هذا األخْي خمصصًا لإلعسار املدين، وكان حي
شاهبًا ، وهلذا نجد ت«الطبيعيني من غْي التجار، وإعادة هيكلة التزاماهتم، وتصفية أصوهلم
كبْيًا بني أحكام القانونني من حيث إجراءات إعادة اهليكلة، ووقف إجراءات التقايض، 
وبالتايل من ، (21)والتنفيذ من قبل مجيع الدائنني عىل أصول املدين، وغْي ذلك من األحكام
الطبيعي أن ينعكس هذا القانون، وبحكم أسبقيته يف التطبيق عىل قانون إعسار املدين. 
                                                 
ة يز يف التنفيذ اجلربي وفقاً لقانون اإلجراءات املدنية لدولة اإلمارات العربي. مصطفى املتويل قنديل، الوج2013
 . 2018املتحدة، اآلفاق املرشقة، 
منشور يف اجلريدة الرسمية بتاريخ  2018لسنة  21قانون اإلعسار رقم يف اململكة األردنية اهلاشمية نجد  (19)
منشور يف  2019لسنة  22فالس رقم واإل ،ظيم. ويف مملكة البحرين نجد قانون إعادة التن19/5/2019
ومرشوع قانون اإلعسار الذي ينتظر التصديق. ويمكن أن  7/6/2018بتاريخ  3369اجلريدة الرسمية رقم 
السادسة  ةالسن ،604 العدد اجلريدة الرسمية ،2016لعام  9نضيف قانون اإلفالس اإلمارايت رقم 
  .29/9/2016 بتاريخ واألربعون
ملحق،  604دة الرسمية رقم يبشأن اإلفالس، ُنرش يف اجلر 2016لسنة  9بقانون احتادي رقم  مرسوم (20)
 .29/9/2016تاريخ 
أ.د. بشار حكمت ملكاوي، أحكام إنقاذ املرشوعات التجارية املتعثرة يف القوانني اإلماراتية، جملة  (21)
 .  119، الصفحة 12/2016، بتاريخ 4، العدد 40احلقوق، جامعة الكويت املجلد 
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اخلربة التي اكتسبها جهاز القضاء يف دولة اإلمارات، والتجارب التي مرَّ  ويتمثل الثاين يف أن
هبا ستنعكس فعليًا عىل مسألة تطبيق هذا القانون وهذا ما عرّب عنه عدد من اخلرباء املعتمدين 
لدى املحاكم اإلماراتية، والذين يعملون حاليًا كخرباء لدهيا يف قضايا الصلح الواقي، 
مؤكدين بأن هذا  2016أموال التجار تطبيقًا لقانون اإلفالس لسنة فالس، وتصفية اإلو
القانون سيتأثر بتطبيق قانون اإلفالس حتاًم، ومن تلك األوجه احتامل تويل هيئة اإلفالس 
 . (22)مسألة النظر يف قضايا التسوية املالية للمدين املعرس املدين أيضاً 
 :ثانيًا: أمهية البحث
ة ننا أمام ترشيع جديد ُيَطّبق للمرإقانون تكتسب أمهية بالغة إذ ا النعتقد بأن دراسة هذ
 بل إنه مسار جديد يف املنطقة العربية بأكملها يأيت ،األوىل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
يف ظل تفاقم مسألة القروض غْي املسددة، وتكاثر أعداد املدينني من غْي التجار مما جيعلها 
ظاهرًة سلبية تعيق حركة التطور االقتصادي، وتنتج مشاكل اجتامعية ال حرص هلا، وهذا يعني 
ٍت مل يسبق له التعامل معها، وليست لديه أن اجلهاز القضائي سيكون يف مواجهة حاال
ففي  .التجربة الكافية لإلجابة عن األسئلة املتنوعة التي قد يأيت هبا التطبيق العميل هلذا القانون
كثْي من األحيان يتأّتى حسن تطبيق القوانني من الفهم الصحيح، والعميق لروح هذه 
تطبيق كلها املختصون عن هذه القوانني فالالقوانني، ويتوقف عىل الصورة املتكاملة التي ُيش
 املتجزئ للقوانني يفقدها فعاليتها، ويبعدها عن هدفها اجلوهري.
وبناًء عىل ذلك فإن التعريف بام تضمنه القانون من قواعد، وآليات بشأن إعادة تسوية 
انون، قمديونية املدينني املعرسين من غْي التجار يشكل مسامهة أساسية يف حسن تطبيق هذا ال
 وفهم أبعاده، وتفعيل دوره إىل أقىص احلدود.
                                                 
ان ومجعية املحاسبني ومدققي احلسابات بالتعاون مع جمموعة أمحد احلوسني لتدقيق احلسابات، ندوة بعن (22)
 . 2020فرباير  6دور اخلبْي بني اإلعسار واإلفالس، ديب، بتاريخ 
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 :ثالثًا: مشكلة البحث
حتى يكون واضحًا للقارئ فإننا يف هذه الدراسة ال نعالج مشكلة قانونية بحد ذاهتا كام 
رز  عند كتابة أبحاثهم فهذا القانون مل يطبق بعد، ومل ُيفنيجرت العادة لدى الباحثني القانوني
حية، ولكننا أثناء قراءتنا هلذا القانون وجدنا بعض الثغرات، وكّونا بعض مشاكل قانونية رص
وقت ويف ال ،املالحظات فرغبنا بدايًة يف تقديم دراسة ألحكام هذا القانون حديث النشأة
نفسه لفت نظر املرشع اإلمارايت إىل بعض النواقص، والغموض حول بعض املسائل التي 
 بيقه. تشكل يف املستقبل وعند التطبيق عقباٍت أمام حسن تطوردت يف هذا الترشيع، والتي قد 
إن فكرة إعسار املدين غْي التاجر ليست جديدة يف القانون بشكل عام، ويف القانون 
اإلمارايت بشكل خاص فاملرشع اإلمارايت قبل صدور هذا القانون كان يستخدم مصطلح 
يف قانون املعامالت املدنية كام أسلفنا، ولكن هل القانون اجلديد قادر من خالل  اإلعسار
األدوات التي يتضمنها عىل معاجلة مشكلة إعسار املدين بشكل فّعال كام سعى له املرشع 
اإلمارايت عند سنّه هلذا الترشيع؟ هل سيقّدم هذا القانون إضافة حقيقية للرتسانة الترشيعية 
ولة اإلمارات العربية املتحدة بالشكل الذي سيجعلها قادرة عىل تقديم حلول التي متلكها د
جذرية ملشكلة إعسار املدين عجز عنها الترشيع السابق؟ هل سيحدث هذا القانون فارقًا 
حقيقيًا من الناحية العملية أم أنه وبسبب بعض النواقص سيعجز عن اإلجابة عن كل 
 . لعميل هلذا القانون؟التساؤالت التي سيثْيها التطبيق ا
 :رابعًا: أهداف البحث
نسعى من خالل هذه الدراسة إىل بيان التنظيم القانوين لإلعسار املدين وفق أحكام هذا 
القانون، وما أتاحه املرشع للمدين غْي التاجر من وسائل تكفل تسوية أوضاعه، أو إعالن 
ح الصعوبات التي سيواجهها  القضاء أثناء تطبيق هذا القانون إعساره. سنحاول أن نوضِّ
 ؟وهل سيكون قادرًا عىل التوفيق بني حقوق الدائنني، وتسوية أوضاع املدينني املعرسين
فعملية التنفيذ القانوين إن مل تكن يف إطار قانوين متكامل وحمكم يمكن أن تؤدي إىل نتائج 
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 نني معه.عكسية يتهرب فيها املدين من مسألة سداد ديونه وتضيع حقوق الدائ
سنعمل عىل توضيح بعض النقاط التي مل يكن املرشع موفقًا يف تنظيمها كام أننا سنقدم 
مالحظاتنا، ورأينا القانوين يف بعض النقاط التي نعتقد أنه كان من املفضل أن ينظمها املرشع 
 بصورة مغايرة. 
 خامسًا: منهجية البحث:
، والتحليل، واالستنباط، وإبداء سنقوم برشح أحكام هذا القانون من خالل التفسْي
املالحظات حول بعض األحكام التي وردت يف هذا القانون، والتي وجدنا أهنا ال تتناسب 
 مع اهلد، املنشود منه.
سنحاول أن نحلل، ونرشح مدى قابلية هذا القانون للتطبيق عىل أرض الواقع، وفيام إذا  
ئحة ىل فئة حمددة يتم حتديدها يف الالكانت أحكامه سُتفيد مجيع املعرسين أم ستقترص ع
 التنفيذية املنتظرة هلذ القانون. 
وقانون  ،2016سنلجأ إىل االستعانة بقانون اإلفالس اإلمارايت اخلاص بالتجار لسنة 
وخاصًة القسم  1992لعام  11اإلجراءات املدنية املتعلق بإجراءات التنفيذ أي القانون رقم 
وكذلك القانون الفرنيس  ،2018لعام  57حة التنظيمية رقم الذي تم تعديله بموجب الالئ
باب املقارنة،  وذلك ليس من .فيام يتعلق باملدين املدين املعرس كلام وجدنا ذلك مفيداً لدراستنا
وإنام نسعى من وراء ذلك إىل تقريب األفكار إىل ذهن القارئ، وتعزيز وجهة نظرنا يف بعض 
 يف هذا القانون. املسائل اإلشكالية التي وجدناها
 سادسًا: خطة البحث
حمل الدراسة طريقني ال ثالث هلام للمدين املدين املعرس حتى يعالج  اإلعساريقّدُم قانون 
مسألة الصعوبات املالية التي يتعرض هلا. يتجىل الطريق األول يف إمكانية تسوية التزاماته 
أي أنه يعاين من صعوبات مالية ولكنه مل يصل إىل حالة  ؛املالية عندما يكون ذلك ممكناً 
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الكيل فإذا توافرت الرشوط، والظرو، املناسبة فقد ينجح املدين بمواجهة هذه  اإلعسار
الصعوبات، ومن ثّم تسوية أوضاعه من خالل خطة حمكمة يتشارك يف وضعها كل من 
هو تصة. أما الطريق الثاين فالدائن، واملدين، واخلبْي املختص حتت إرشا، املحكمة املخ
الكيل فام عاد قادرًا عىل الوفاء بأي  اإلعسارطريق الواعدة أي أن املدين قد وصل إىل حالة 
غْي القابل للتسوية فال توجد أي خطة يمكن أن  اإلعساردين يف ذمته وهنا ال مفّر من إعالن 
 تنقذه فيتم تصفية أمواله، وحتصيل حقوق الدائنني منها.
ل هذين الطريقني بالبحث، والتحليل يف أبحاث متالحقة، وسندرس يف هذه سنتناو
تسوية. أما املدين لل اإلعساراملدين للتسوية، وحالة عدم قابلية  اإلعسارحالة قابلية  األبحاث
موضوع بحثنا احلايل فيتعلق بمرحلة تسوية االلتزامات املالية للمدين فقط وبشكل أكثر 
فهذه العملية وفقًا ألحكام املرسوم  .ئن واملدين يف عملية التسويةحتديدًا دور كل من الدا
 .وهم الدائن، واملدين، واخلبْي، واملحكمة املختصة ،يتقاسمها أربعة أطرا، اإلعساربقانون 
حث يف عىل أن نب ،وسنتناول يف هذا البحث دور كل من الدائن، واملدين يف عملية التسوية
  بحث آخر.دور كل من اخلبْي، والقايض يف
 املبحث األول: 
 دور املدين يف عملية تسوية االلتزامات املالية تم حذف كلمة املدين
إن مسألة تسوية التزامات املدين املالية هتمر بالدرجة األوىل طريف عالقة املديونية الدائن، 
واملدين فهام صاحبا املصلحة احلقيقية يف هذه العملية فالدائن يسعى إىل محاية حقوقه خالل 
من يدري ف ،خر ورقة يملكها قبل أن ُتصّفى أموالهآحلة من الضياع، واملدين يتعلق برهذه امل
وبالتايل  ،قد تنقذه هذه العملية وتنظم مسألة تسديده للديون التي أحاطت به، ومّلا تغرقه بعد
 قد جيد خمرجاً ألزماته من خالل سداد ديون الدائنني دون اخلروج من دورة احلياة االقتصادية. 
الطبيعي أن يكون للمدين وهو صاحب املصلحة األساسية يف عملية التسوية دوٌر من 
15
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جوهري يف كل مراحل عملية التسوية بدءًا من افتتاح عملية التسوية، وإعداد اخلطة مروراً 
بتنفيذ اخلطة، وانتهاًء ببطالهنا، وعدم نجاحها. سنتناول دور املدين يف كل مرحلة من املراحل 
 مطالب متتالية. ةيف أربع األربع السابقة
 املطلب األول: 
 ين يف مرحلة افتتاح إجراءات التسويةدور املد
يفرتض املرشع اإلمارايت أن املدين يف هذه املرحلة مل يصل بعد إىل مرحلة التوقف الكيل 
يسمح له بتقديم طلب لتسوية أوضاعه املالية الصعبة، وفرض عليه جمموعة عن سداد ديونه ف
من االلتزامات تتعلق بحسن نية املدين وعدم تعمده إخفاء أي وثائق تساعد يف تقييم أوضاعه 
فهذه العملية تتعلق بشكل كبْي باملدين باعتبار أن العملية كلها ُوِضَعت ملصلحته.  ،املالية
هذه املرحلة من خالل استعراض اإلجراءات التي ينبغي عليه اتباعها  سندرس دور املدين يف
لتقديم طلب افتتاح تسوية التزاماته املالية، وسنبحث يف الوقت نفسه يف بعض األسئلة 
القانونية، أو املسائل الشائكة املتعلقة بدور املدين يف هذه املرحلة من خالل دراسة النقاط 
 التالية: 
 ستفيد من افتتاح إجراءات التسوية والديون املشمولة هبذا القانون: أوالً: املدين امل
حمل الدراسة ال بّد أن يكون طلب افتتاح عملية  اإلعسارحتى يستفيد املدين من قانون 
أي ينبغي أن يكون هذا املدين غْي تاجر وال يتعلق الدين  ؛التسوية متعلقًا بديون مدنية
رسي أحكام ت»بقوهلا:  اإلعسارعليه املادة الثانية من قانون  وهذا ما أكدت .بنشاطاته التجارية
( 9هذا املرسوم بقانون عىل املدينني الذين ال خيضعون ألحكام املرسوم بقانون احتادي رقم )
وبالرجوع إىل هذا القانون نجد أن املادة الثانية منه حتدد نطاق تطبيقه بالقول:  .«2016لسنة 
 قانون عىل ما يأيت:ترسي أحكام هذا املرسوم ب»
 .الرشكات اخلاضعة ألحكام قانون الرشكات التجارية .1
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الرشكات التي مل يتم تأسيسها وفقًا لقانون الرشكات التجارية، واململوكة كليًا، أو  .2
جزئيًا للحكومة االحتادية، أو املحلية، والتي تنص ترشيعات إنشائها، أو عقودها 
 .إخضاعها ألحكام هذا املرسوم بقانونالتأسيسية، أو أنظمتها األساسية عىل 
الرشكات، واملؤسسات يف املناطق احلرة التي ال ختضع ألحكام خاصة تنظم  .3
إجراءات الصلح الواقي من اإلفالس، أو إعادة اهليكلة، واإلفالس فيها، وذلك مع 
 .يف شأن املناطق احلرة املالية 2004( لسنة 8مراعاة أحكام القانون االحتادي رقم )
 .شخص يتمتع بصفة التاجر وفق أحكام القانون أي  .4
  » .الرشكات املدنية املرخصة ذات الطابع املهني .5
 ،خيتص بتسوية ديون املدينني من غْي التجار اإلعسارفمن الواضح، واملؤكد أن قانون 
ولذلك نعتقد بأن املرشع مل يكن مصيبًا عند استعامله يف املادة األوىل من املرسوم بقانون 
مصطلح الشخص الطبيعي يف معرض تعريفه للمصطلحات التي تطبق يف ظل هذا  اراإلعس
، املدين يف ظل هذا القانون عىل أنه الشخص الطبيعي املوجود يف حالة إإذ  ،القانون نه يعرِّ
إعسار. وقد غاب عن ذهن املرشع أنه من الناحية القانونية حني نستعمل مصطلح الشخص 
لة إلنسان الطبيعي لنميزه عن الشخص االعتباري، وال نستعمله للدالالطبيعي فإننا ُنشْي إىل ا
. وحبذا لو (23)عىل اإلنسان غْي التاجر فالشخص الطبيعي قد يكون تاجرًا، أو غْي تاجر
ن يعّرفه خر فكان يستطيع أآيفًا عّر، املرشع املدين يف معرض تطبيق أحكام هذا القانون تعر
لتجار، أو الشخص الطبيعي املوجود يف حالة إعسار عن عىل أنه الشخص الطبيعي من غْي ا
نشاطات ال تتعلق بشؤون جتارته لكان ذلك أدق قانونيًا، وأصلح اتقاًء ألي غموض قد ُيفرسَّ 
 الحقًا بشكل ال يريده املرشع.
وبام أن الديون التي يمكن افتتاح عملية التسوية ألجلها هي فقط ديون مدنية فهذا 
                                                 
لقانون نظرية ا -للتوسع انظر: الشهايب إبراهيم الرشقاوي، جمدي حسن خليل، املدخل لدراسة القانون  (23)
 وما بعدها. 259، الصفحة 2016ونظرية احلق، دار النهضة العربية، مرص، 
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 التالية:حيرصها يف الديون 
 القروض الشخصية االستهالكية لتسيْي شؤون احلياة اليومية. .1
القروض املتعلقة بتمويل سيارة يستعملها املدين لشؤونه اخلاصة فقط، وال  .2
 يستعملها لشؤونه التجارية.
 الديون املتعلقة بفواتْي الكهرباء، واملاء، واهلاتف الشخيص الثابت، أو املتنقل. .3
 األجرة غْي املدفوعة للسكن الشخيص.الديون املرتتبة عن  .4
 رسوم تسجيل األبناء يف املدارس. .5
 الديون املرتتبة عن التأمينات التي جيرهيا املدين عىل سيارته الشخصية، أو حمل سكنه. .6
ديون املخالفات املرورية، أو خمالفات أخرى، أو تعويضات مالية تم احلكم عليه  .7
 ه الشخصية.بسبب فعله الضار يف إطار ممارسته حليات
 وغْي ذلك من الديون التي ليس هلا أي عالقة بنشاطاته التجارية. .8
وال يكفي أن يكون الدين ذا طبيعة غْي جتارية بل جيب أن يكون املدين الذي يطالب 
بتسوية التزاماته املالية حسن النية، وإن مل ينص املرشع رصاحًة عىل هذا الرشط، ولكنه ُيفهم 
ن. فرشط حسن النية يظهر من خالل املصداقية يف الوثائق املطلوبة من سياق املرسوم بقانو
 فإذا أخفى وثائق، أو قدم ،التي جيب أن يقدمها املدين إىل املحكمة، وعدم إخفائه ألي منها
 . (24)النية ئبيانات كاذبة فإن طلبه سُْيفض من قبل املحكمة باعتباره سيّ 
هو أن و ،ر يمكن أن يدل عىل سوء النيةخآالقضائي الفرنيس يعطينا عنرصًا  االجتهاد
                                                 
يف مجيع األحوال، تقيض املحكمة بعدم استكامل «سوم بقانون عىل أنه: من هذا املر 12تنص املادة  (24)
. إذا ثبت 1ورفض طلب تسوية االلتزامات املالية، يف احلاالت اآلتية: ، إجراءات تسوية االلتزامات املالية
م 2أو إتال، أي جزء من أمواله.  ،أو امتنع عن القيام بأي ترص، بقصد إخفاء ،للمحكمة أن املدين قام . إذا قدَّ
أو أمواله. إذا كان املدين يف حالة توقف عن دفع أي من ديونه يف  ،أو حقوقه ،املدين بيانات كاذبة عن ديونه
 «.( مخسني يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء هبذه الديون50مواعيد استحقاقها ملدة تزيد عىل )
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يكون املدين قد تسبب بترصفاته غْي املتعقلة، وإدارته لشؤون حياته إىل الوصول إىل حالة 
. وأضا، االجتهاد القضائي بأن مسألة حسن، أو سوء النية جيب أن يتم اإلعسار
 .(25)اإلعساراستخالصها من مجيع األسباب التي أدت إىل حالة 
القانون يتعامل مع »زارة املالية عىل هذا اجلانب عىل لسان وكيلها بقوله وقد أكدت و
. كام أكد عليه قانون (26)«األشخاص حسني النية، واملحكمة تقرر مدى أحقية املعرس للتسوية
فقد اعتربه رشطًا جوهريًا يتوقف عليه قبول املحكمة لطلب افتتاح إجراءات  ،اإلعسار
فرضه عقوبات عىل املدين املعرس الذي يرتكب أفعاالً ُتظهر سوء من خالل ها التسوية وتنفيذ
ومن هذه األفعال: االشرتاك يف أعامل املضاربات التي ال تستلزمها أعامله املعتادة، أو  .نيته
رشاء خدمات، أو سلع لالستعامل الشخيص، أو املنزيل ال تتناسب مع وضعه املايل املضطرب، 
 .(27)نية بأقل من سعرها يف السوقأو إذا ترص، يف أمواله بسوء 
                                                 
(25) F. TERRE; PH. SIMLER; Y. LEQUETTE, Droit civil Les obligations, Dalloz, 11e édtion, 
2013, p. 1180. PH. MALAURIE; L. AYNES; PH. STOFFEL-MUNCK, Droit des obligations, 
LGDJ, 10e édition, 2018, p.655.  
لسنة  19املرسوم بقانون رقم  إحاطة إعالمية حول ،وكيل وزارة املالية السيد يونس اخلوريوزارة املالية،  (26)
 ، إحاطة منشورة يف جريدة اإلمارات اليوم، املقال متاح عىل الرابط التايل:2019
 https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-11-20-1.1275551  
 .2/6/2019طالع عليه بتاريخ تم اال
مة التي وبالغرا ،ُيعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنتني»من هذا املرسوم بقانون عىل أنه:  66تنص املادة   (27)
أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من أشهر  ،ال تقل عن عرشين ألف درهم وال تزيد عىل ستني ألف درهم
. أنفق مبالغ كبْية يف 1وثبت أن شهر اإلعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة ارتكابه أحد األفعال اآلتية:  ،إعساره
 ،يصأو مواد لالستعامل الشخ ،أو سلع ،أعامل املضاربات التي ال تستلزمها أعامله املعتادة، أو يف رشاء خدمات
. 2املقامرة، مع علمه بإمكانية اإلرضار بدائنيه.  أو املنزيل ال تتناسب مع وضعه املايل املضطرب، أو قام بأعامل
 ،سدد مديونية أحد الدائنني إرضارًا بالباقني خالل مدة الستة أشهر السابقة عىل تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته
أو جلأ لوسائل ضارة، لإلرضار  ،. ترص، يف أمواله بسوء نية بأقل من سعرها يف السوق3أو إشهار إعساره. 
أو ترص، بأي أموال مع علمه  ،. سدد أي مديونية4وتصفية أمواله.  ،بقصد تأخْي إشهار إعساره بدائنيه
  «.بمخالفتها لرشوط اخلطة
19
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  ثانيًا: مبلغ الدين الذي حيق للمدين طلب افتتاح عملية التسوية عىل أساسه:
مل حيدد املرشع اإلمارايت احلد األدنى ملبلغ املديونية الذي يمكن للمدين بموجبه طلب 
تصفية املدين، وافتتاح إجراءات تسوية االلتزامات املالية كام فعل بخصوص إعالن إعسار 
فقد أعطى املرشع الدائن احلق بطلب إعالن تصفية أموال املدين إذا كان دينه ال يقل  .أمواله
 . (28)من هذا املرسوم بقانون 29عن مائتي ألف درهم يف ذمة املدين يف املادة 
 وبقراءة املرسوم بقانون فإننا نجد بأن املرشع اإلمارايت قد أفسح املجال جلميع املعرسين
يارًا موضوعيًا أي أنه تبنى مع ؛املدنيني أيًا كانت ديوهنم لتقديم طلبات تسوية األوضاع املالية
معيار مواجهة  فاملرشع تبنى .يتم عىل أساسه تقدير فيام إذا كان طلب املدين مربرًا، أو غْي مربر
ص ن وهذا ما نستشفه من .صعوبات مالية مّلا يصل معها إىل حد التوقف عن سداد ديونه
ّدم فقد ألزم املرشع املدين الذي يق ،الفقرة اخلامسة من املادة الثالثة من هذا املرسوم بقانون
طلب التسوية بأن يقّدم ترصحيًا يعلن فيه بأنه يواجه صعوبات مالية حالية، أو متوقعة، وأنه 
قديم ت غْي قادر، أو ال يتوقع أن يكون قادرًا عىل تسديد كافة ديونه سواًء املستحقة وقت
 الطلب، أو تلك التي تستحق يف املستقبل.
ونعتقد بأن إبقاء األمر هبذا الشكل هو املوقف الصحيح الذي نشجع املرشع اإلمارايت 
 عىل اختاذه عند سنّه لالئحة التنفيذية هلذا املرسوم بقانون، وذلك لألسباب التالية:
قديم طلبه أدنى ال يستطيع املدين ت اً قليلة هي القوانني العربية، أو األجنبية التي تضع حد
، بل عىل أي قيمة مالية معينة اإلعسارفالقانون الفرنيس ال يعلق تقديم طلب  .إال إذا بلغه
                                                 
 أو جمموعة من الدائنني ،لدائن املدين»من هذا املرسوم بقانون يف فقرته األوىل عىل أنه:  29تنص املادة   (28)
 ،قدم بطلب إىل املحكمة الفتتاح إجراءات إعسار املدينمائتي ألف درهم الت 200.000بمبلغ ال يقل عن 
ومل  ،وتصفية أمواله وفقًا ألحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر املدين بالوفاء بالدين املستحق
 «.( مخسني يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه باإلعذار50يبادر املدين بالوفاء به خالل )
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والقانون الكندي يعتمد عىل خط الفقر  .(29)يربط مسألة تقديم الطلب بحسن نية صاحبه
ذا فأي فرد يتجاوز ه، اإلعساركمعيار لتحديد األفراد الذين يستطيعون أن يقدموا طلب 
. كام أن حتديد حد أدنى لتقديم هذا الطلب ُيبعد (30)اخلط عليه أن يقدم خطة بإعادة اهليكلة
نى فاشرتاط حد أد .ني املدنينيوهدفه السامي يف حل مشكلة املدينهذا القانون عن مساره 
عرس أحد د يُ فق .ني من نطاق تطبيق هذا القانوننيللدين يعني إخراج جمموعة كبْية من املد
خر قد ال ُيعرس إال إذا بلغ دينه آمخسة آال، درهم يف حني أن شخصًا األشخاص عىل مبلغ 
وبالتايل فال يمكن حتويل القاعدة القانونية إىل قاعدة شخصية تتوافق مع  .مخسامئة ألف درهم
ارة أشخاص دون غْيهم. وما دفعنا إىل إبداء هذا الرأي هو أننا سمعنا من السيد وكيل وز
يف مقابلة تلفزيونية مع قناة اإلمارات قوله يف معرض إجابته عىل حماوره الذي سأله  (31)املالية
عن مبلغ الدين أن مبلغ الدين الذي يمكن عىل أساسه تقديم طلب التسوية سيتجاوز مبلغ 
 ام أّكَد عىل ذلككئتي ألف درهم وبأن ذلك سيتقرر بمقتىض الالئحة التنفيذية للقانون. اامل
فقد أكدوا بأن التوجه لدى املرشع  .ملحاكم اإلماراتيةااخلرباء املختصون املعتمدون لدى 
)مبلغ  ن تصل املديونية إىل حد معنيأل مجيع طلبات املعرسين بل ال بد اإلمارايت هو عدم قبو
ملجموعة معينة  اإلعسار. فضاًل عن أن ختصيص قانون (32)معني( حتى ُيقَبَل طلب التسوية
من املدينني املعرسين دون غْيهم سيؤدي إىل مشكلة قانونية كبْية. فهذا التخصيص يعني 
                                                 
مسالة االستفادة من إجراءات اإلعسار »من قانون االستهالك الفرنيس عىل أنه:  1-711تنص املادة الم   (29)
مفتوحة لكل شخص طبيعي حسن النية. توصف حالة اإلعسار باالستحالة الرصحية لسداد جمموع الديون غْي 
التجارية  أو يساوي جمموع الديون غْي ،التجارية املستحقة األداء. إن امتالك سكن شخيص يتجاوز يف قيمته
 «. مستحقة األداء ال يمنع من تقرير حالة اإلعسار املدين
 .119أ.د. بشار حكمت ملكاوي، مرجع سابق، الصفحة   (30)
 .يونس حاجي خوريالسيد وكيل وزارة املالية  (31)
 نمجعية املحاسبني ومدققي احلسابات بالتعاون مع جمموعة أمحد احلوسني لتدقيق احلسابات، ندوة بعنوا (32)
 دور اخلبْي بني اإلعسار واإلفالس، مرجع سابق.
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عمليًا تطبيق قانونني يف الوقت نفسه. فاملدين املعرس عىل دين يتجاوز مبلغ املائتي ألف درهم 
ألف درهم  يحمل الدراسة واملدين املعرس عىل دين أقل من املائت اإلعسارسيطبق عليه قانون 
 إلعساراسيبقى خاضعًا لقانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت. يف الوقت نفسه نجد أن قانون 
إذ تنص هذه املادة عىل  69قد ألغى كل القوانني التي ختالفه بموجب نص املادة  2019لسنة 
مكن ي ، وبالتايل ال«ُيلغى كل حكم خُيالف، أو يتعارض مع أحكام هذا املرسوم بقانون»أنه: 
تصّور تطبيق قانون قد ألغيت أحكامه بموجب قانون قيد التنفيذ. نعتقد أن هذه النقطة حتتاج 
فاملدين املعرس بدين يقل عن املائتي ألف درهم إذا ما قرر القضاء تصفية  ،توضيحاً من املرشع
أسئلة  وبالتايل هناك .يف هناية األمر 2019لسنة  اإلعسارأمواله سيجد نفسه خاضعًا لقانون 
ر هل سنمنع مدينًا من السفخر؟ فهل سنحبس مدينًا دون اآل ،كثْية ستبقى بدون إجابات
أم  خر؟آأوضاعه املالية وسنمنعه عن مدين خر؟ هل سنسمح ملدين معرس بتسوية دون اآل
أننا سنُخضع األمر لسلطة القايض التقديرية؟ ولكن إذا تركنا هذه األسئلة لسلطة القايض 
 ىل أي أساس قانوين سيربر قراراته؟ التقديرية فع
ن تبني معيار شخيص لقبول طلب املدين، أو عدم قبوله هو موقف غْي سديد أنعتقد ب 
ألنه يتناىف مع أهدا، القانون، ويمكن أن ينزع منه فاعليته، وحيوله إىل قانون خاص باملدينني 
 املعرسين األغنياء فقط. 
 ثالثًا: صاحب احلق يف طلب افتتاح عملية التسوية: 
إذ ينص يف  ، هذا املرسوم بقانون حق تقديم طلب التسوية عىل املدين املعرس فقطقرص
للمدين أن يتقدم إىل املحكمة بطلب دون خماصمة أحد فيه لتسوية »املادة الثالثة منه عىل أنه 
الية دائن أن يتقدم بطلب لتسوية االلتزامات املالتزاماته املالية، وبناًء عىل ذلك فال حيق لل
 «. كام ال حيق للقايض أن يطلبه من تلقاء ذاته ،ملدينه
وهذا ما نفهمه من  ،ويتضح من نص هذه املادة أن املدين يتقدم بالطلب من تلقاء ذاته
ون ذلك كأي أن القانون جعله ترصفاً إرادياً من ِقبَِل املدين نفسه فال ي ؛عبارة )دون خماصمة(
22
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/1
 []د. بيير ماليه
 
 




طلبًا فرعيًا يف دعوى ُرفعت ضده بل هو ترص، إرادي ُيظهر رغبة املدين يف جتاوز عقباته 
املالية، وعدم الوصول إىل حالة التوقف عن سداد الديون بالشكل الذي ُيظهر أيضًا حسن 
نيته، ورغبته يف احرتام نصوص هذا القانون فلم جُيربه أحد، ومل يضغط عليه أحد حتى يبادر 
  تقديم الطلب. إىل
 رابعًا: املعيار الذي يستند إليه طلب التسوية: 
ن املرشع وضع معيارًا فاصاًل بني إجراء التسوية، وإجراء إعالن إقلنا يف بداية بحثنا 
وهو هل وصل املدين إىل حالة التوقف التام عن سداد ديونه  ،، وتصفية أموال املديناإلعسار
 ،أم ال؟ فإذا كان ال يزال يدفع ديونه رغم صعوباته املالية فيحق له طلب افتتاح عملية التسوية
أما إذا وصل إىل حد التوقف التام فال يمكنه طلب التسوية، وال يبقى أمامه إال إعالن 
 ، وتصفية أمواله.اإلعسار
نأخذه عىل هذا القانون هو أننا مل نجد هذا املعيار واضحًا، ورصحياً كام نص عليه ولكن ما 
فالفقرة الثانية من املادة السادسة من هذا  ،2016لسنة  9املرشع يف قانون اإلفالس رقم 
يشرتط لقبول طلب الصلح الواقي من اإلفالس أال «القانون تنص بشكل رصيح عىل أنه 
( ثالثني يوم عمل 30دفع ديونه املستحقة، وذلك ملدة تزيد عىل ) يكون املدين متوقفًا عن
وال نجد مثل هذا الوضوح  ».متتالية نتيجة اضطراب مركزه املايل، أو يف حالة ذمة مالية مدينة
فالفقرة اخلامسة من املادة الثالثة من هذا القانون ُتلزم املدين عند  ،املدين اإلعساريف قانون 
، بتقديم ترصيح يعلن فيه بأنه يواجه صعوبات مالية حالية، أو متوقعة تقديمه طلب التسوية
تقديم  سواًء املستحقة وقت ،وأنه غْي قادر، أو ال يتوقع أن يكون قادراً عىل تسديد كافة ديونه
تمل عدة فهذه الفقرة فيها كثْي من الغموض، وحت .الطلب، أو تلك التي تستحق يف املستقبل
دين ن املألتوقف الفعيل عن سداد الديون أم فيام إذا كان املقصود هو ا أوجه إذ ال يفهم منها
نه غْي قادر( فهذا يعني أنه قد دخل إبات مالية. فعندما يقول املرشع )يعاين فقط من صعو
ونسمح ألنفسنا هنا بالتساؤل ملاذا مل يتبن املرشع  .مرحلة التوقف الكيل عن سداد الديون
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ملها يف قانون اإلفالس التجاري عندما أكد برصاحة عىل رشط العبارات نفسها التي استع
عدم التوقف عن سداد الديون حتى يتسنى للتاجر املدين طلب الصلح الواقي، ونعتقد أن 
 اإلعسارمن قانون  12ما يزيد من خطورة هذا الغموض هو ما أورده املرشع يف نص املادة 
 يف حالة توقف املدين عن دفع أي من ديونه يف»املدين يف الفقرة الثالثة عندما نّص عىل أنه 
مواعيد استحقاقها ملدة تزيد عىل مخسني يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء هبذه الديون 
طلب  ية، ورفضفعىل املحكمة أن تقيض بعدم استكامل إجراءات تسوية االلتزامات املال
غْي قادر  وأعلن من خالل ترصحيه بأنهن مديناً تقدم بطلب إىل املحكمة أفلنفرتض «. التسوية
أم أهنا ستعتربه  12عىل السداد فهل سرتفض املحكمة طلبه بشكل مبارش بناًء عىل نص املادة 
كمدين يعاين من صعوبات مالية فحسب. وهذا األمر يعني  3من املادة  5بناًء عىل نص الفقرة 
عملية بأرسها ضع الختوتوضيح والفية حتتاج إىل تفسْي، أننا أوجدنا بقانون جديد نقطة خ
كون املدين ال يأكان من األفضل أن يشرتط املرشع  للسلطة التقديرية للقايض. نعتقد أنه
متوقفاً عن سداد ديونه املستحقة الناجتة عن نشاطاته غْي التجارية وذلك ملدة تزيد عىل مخسني 
 أن طبيعة مع اإلشارة إىل ،يوم عمل متتالية حتى ُيقبل طلب املدين بافتتاح عملية التسوية
الديون املدنية املتعاقبة، وغْي الدورية كام هو حال التاجر جيعل مسألة حتديد حلظة توقف 
املدين عن سداد ديونه التام أمرًا معقدًا، وصعبًا للغاية. وبسؤالنا للخرباء املعتمدين لدى 
ملعاناة لب التسوية يف حال ااملحاكم اإلماراتية حول هذا املوضوع أجابوا بالقول بأن تقديم ط
تقديم الطلب  نأ، وستقبل املحاكم النظر فيه كام من صعوبات مالية دون التوقف الفعيل ممكن
بعد التوقف عن السداد سُيقبل، ولكن برشط عدم جتاوز مخسني يومًا كام جرى التطبيق عليه 
اد ديونه، توقف عن سد إذ ُيقبل من التاجر املدين طلبه حتى لو ،يف حاالت اإلفالس التجاري
 . (33)ولكن برشط أال يكون قد جتاوز مدة الثالثني يومًا املنصوص عليها يف قانون اإلفالس
                                                 
مجعية املحاسبني ومدققي احلسابات بالتعاون مع جمموعة أمحد احلوسني لتدقيق احلسابات، ندوة بعنوان  (33)
  اإلعسار واإلفالس، مرجع سابق. دور اخلبْي بني
24
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/1
 []د. بيير ماليه
 
 




 خامسًا: املوقف القانوين للمدين يف قضايا شيكات من دون رصيد: 
إذا قررت املحكمة افتتاح »من املرسوم بقانون إىل أنه  67تنص الفقرة األوىل من املادة 
ن ، وتصفية األموال، تأمر ماإلعسارإجراءات تسوية االلتزامات املالية، أو افتتاح إجراءات 
تلقاء نفسها، أو بناًء عىل طلب املدين، بوقف أي إجراءات جزائية إذا كانت ناشئة عن قضايا 
ر شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها املدين قبل طلب افتتاح إجراءات تسوية إصدا
ية أنه وتضيف املادة نفسها يف الفقرة الثان«. اإلعسارااللتزامات املالية، أو قبل فتح إجراءات 
إذا قررت املحكمة وقف اإلجراءات اجلزائية يستمر الوقف إىل حني انتهاء، أو بطالن »
، ويدخل الدائن حامل الشيك اإلعسارة، أو صدور قرار املحكمة بإشهار إجراءات التسوي
 » .الذي ال يقابله رصيد ضمن الدائنني، ويصبح دينه جزءًا من جمموع ديون املدين
وإذا حصل املدين عىل قرار من املحكمة بتسوية ما عليه جتاه الدائن حامل الشيك خالل 
ة دم بطلب للمحكمة املختصة بنظر القضية اجلزائيأي مرحلة من املراحل جيوز للمدين أن يتق
وفق أحكام قانون العقوبات إلصدار قرار بانقضاء الدعوى اجلزائية، أو وقف تنفيذها 
 .بحسب األحوال
فهذا النص يميز بني وقف اإلجراءات اجلزائية املتعلقة بقضايا إصدار شيك بدون رصيد، 
 ها.وبني انقضاء الدعوى اجلزائية، أو وقف تنفيذ
 مرحلة وقف اإلجراءات اجلزائية: .1
بمجرد أن تفتتح املحكمة إجراءات التسوية أي تقبل طلب املدين املعرس بتسوية التزاماته 
، والتصفية فإن الدعوى اجلزائية بجريمة الشيك بدون رصيد الذي اإلعساراملالية، أو طلب 
حرره املدين قبل طلب افتتاح عملية التسوية، أو التصفية تتوقف، وإذا كان حمبوسًا فيتم 
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فنص املادة يتكلم عن وقف،  ،ولكن الصفة اجلرمية ال تزول عن هذا الفعل ،(34)اإلفراج عنه
 رمية.وليس عن انقضاء، أو إزالة الصفة اجل
ويستمر هذا الوقف حتى تاريخ حمدد وهو انتهاء، أو بطالن إجراءات التسوية، أو صدور 
قرار بإشهار إعسار املدين. ويفهم من ذلك أنه إذا أصدرت املحكمة قرارًا بإشهار إعسار 
املدين، وتصفية أمواله )أي إن عملية التسوية قد فشلت( ينقطع الوقف، ويمكن حتريك 
 ية من جديد.الدعوى اجلزائ
 انقضاء الدعوى اجلزائية، أو قف تنفيذها: .2
إذا استطاع املدين خالل إجراءات التسوية، أو إعالن التصفية أن حيصل من القايض عىل 
قرار بتسوية ديونه جتاه حامل الشيك أي أنه استطاع أن يفي بدين حامل الشيك فإنه يستطيع 
نه كام أل ؛جديد إذا كان يف مرحلة التصفية أن يطلب انقضاء الدعوى اجلزائية، أو وقفها من
يتالشى بصدور  67فإن الوقف املنصوص عليه يف الفقرتني األوىل، والثانية من املادة  ،قلنا
 ، والتصفية. اإلعسارقرار 
 املطلب الثاين: 
 دور املدين يف مرحلة إعداد خطة التسوية
يتجىل دور املدين يف مرحلة إعداد خطة التسوية يف الوثائق التي يقدمها إىل املحكمة، ويف 
 تزامات القانونية التي ترتتب عليه خالل فرتة اإلعداد.االل
 
                                                 
ة اإلعسار لن يسقط الصفة اجلنائيوقد أكد عىل ذلك السيد وكيل وزارة املالية، يونس اخلوري، إن قانون  (34)
أو إجراءات جزائية، بام فيها حبس املعرس حتى انتهاء التسوية. وزارة  ،عن الشيكات، لكنه يوقف أي دعاوى
 ، مرجع سابق.2019لسنة  19إحاطة إعالمية حول املرسوم بقانون رقم املالية، 
26
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/1
 []د. بيير ماليه
 
 




 أوالً: الوثائق املطلوبة الفتتاح عملية التسوية:
جيب أن يقدم املدين عند طلبه افتتاح عملية التسوية جمموعة من الوثائق حتى تستطيع  
 املحكمة قبول طلبه، أو رفضه.
 ملستندات التالية:من هذا القانون أن يقدم ا 3فيجب عليه بموجب املادة 
مذكرة تتضمن وصفًا موجزًا لوضعه املايل، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل  .1
الدولة، أو خارجها ووضعه الوظيفي، أو املهني، أو احلريف بحسب األحوال، وتوقعات 
السيولة النقدية للمدين، ومصادر هذه السيولة خالل فرتة اثني عرش شهراً التالية لتقديم 
 الطلب.
بيان بأسامء، وعناوين الدائنني الذين عجز املدين عن سداد ديوهنم، أو يتوقع عجزه عن  .2
سدادها، ومقدار دين كل منهم، ومواعيد استحقاقه، والضامنات املقدمة لذلك الدائن، 
 إن وجدت.
بيان تفصييل بأموال املدين املنقولة وغْي املنقولة داخل الدولة، وخارجها، والقيمة  .3
 لكٍل منها عند تاريخ تقديم الطلب.التقريبية 
 بيان بأي دعاوى، أو إجراءات قانونية، أو قضائية اختذت ضده. .4
ترصيح من املدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية، أو متوقعة، وأنه غْي قادر، أو ال  .5
يتوقع أن يكون قادراً عىل تسديد كافة ديونه سواًء املستحقة وقت تقديم الطلب، أو تلك 
 ستحق يف املستقبل.التي ت
 األموال الالزمة إلعالة املدين، وعائلته، وأي شخص معال من قبله. .6
 مقرتحات املدين حول تسوية التزاماته املالية. .7
 تسمية املدين خلبْي يرشحه لتويل اإلجراءات وفقًا ألحكام هذا املرسوم بقانون. .8
ني عرش خر اثآت خالل إىل خارج الدولة التي مت بيان باإلفصاح عن التحويالت املالية .9
 شهرًا.
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 أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها املحكمة. .10
عليه أن ستندات السابقة في من املأإذا مل يتمكن املدين من تقديم » وبحسب املادة الرابعة
سباب يف طلبه، وللمحكمة أن متنحه أجاًل الستكامل ملفه، أو تقديم أي أوراق يذكر األ
 «.رأت بأن الوثائق املقدمة ال تسمح بالبت يف الطلبإضافية إذا 
وال بّد من اإلشارة إىل أن تقديم الطلب بحسب الفقرة السابقة من املادة السابعة من هذا 
، وال يرتتب عليه حلول الديون اآلجلة. فاملرشع  تر القانون يتعلق فقط بالديون التي اسُتِحقَّ
الفقرتني  تقييم الوضع املايل العام للمدين كام بنّي يفسيأخذها باالعتبار حني تقديم الطلب يف 
، ولكن اهلد، الرئييس خلطة اإلعسارمن املرسوم بقانون  3الثانية، واخلامسة من املادة 
تر فقط.   التسوية يبقى وفاء الديون التي اسُتِحقَّ
التي  تيستطيع املدين بعد تقديم الوثائق السابقة وقبل إقرار اخلطة أن يقرتح التعديال
يراها مناسبة خالل االجتامعات التمهيدية قبل إقرار اخلطة، ويتم التصويت عليها من قبل 
 .(35)الدائنني
حتى يتسنى للمدين حتديد موعد جديد للتصويت عىل اخلطة يف حال فشل التصويت 
األول منح املرشع للمحكمة سلطة تقديرية تستطيع من خالهلا منح مهلة جديدة للمدين ال 
عن عرشة أيام، وبناًء عىل طلب اخلبْي إذا فشلت عملية التصويت عىل خطة التسوية  تزيد
 .(36)ألي سبب كان
                                                 
أو ألي من الدائنني اقرتاح أي  ،حيق للمدين. 1»من املرسوم بقانون اإلعسار تنص عىل أنه:  17املادة  (35)
. للخبْي 2تعديالت عىل اخلطة خالل االجتامع، ويصوت الدائنون يف االجتامع عىل أي تعديالت عىل اخلطة. 
 «.عقد اجتامع ثان للدائنني للتصويت عىل التعديالت املقرتحة
 طلب اخلبْي، يف حال عدم احلصول عىل للمحكمة بناًء عىل»من املرسوم بقانون تنص عىل أنه:  19املادة  (36)
( عرشة أيام عمل لتحديد موعد جديد 10املوافقة املطلوبة عىل اخلطة، أن متنح املدين أجالً ال يزيد عىل )
 أو تعديلها لعرضها عىل الدائنني. ،للتصويت عىل اخلطة
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وحيق للمدين حتى يضمن تصويت أحد الدائنني أن يمنحه مزايا إضافية ولكن برشط أال 
يرتب هذا االتفاق إرضارًا بباقي الدائنني فإذا أّدى االتفاق إىل إرضار بالدائنني فيجوز 
كمة أن تتدخل، وُتبِطل هذا االتفاق من تلقاء نفسها، أو بناًء عىل طلب أحد للمح
 . (37)الدائنني
 ثانيًا: االلتزامات القانونية التي ترتتب عىل املدين خالل فرتة اإلعداد: 
منه التزامات مالية عىل عاتق املدين، وتتمثل هذه  5بموجب املادة  اإلعساريفرض قانون 
االلتزامات بسداد املرصوفات القضائية ووضع مبلغ نقدي، أو كفالة مرصفية يف التاريخ 
ءات ااخلربة، والنفقات، واملصاريف املتوقعة إلجر أتعابالذي تقرره املحكمة لتغطية 
ع أن ين هبا مسبقًا من قبل املحكمة. كام أن املحكمة تستطيبالغ املدإالتسوية املالية، والتي تم 
تؤجل هذا االلتزام األخْي بناًء عىل طلب املدين إذا وجدت أنه ال تتوفر لديه األموال الالزمة 
د ولكنها بكل األحوال تبقى ديونًا يف ذمة املدين حتّصل يف ظل قواع ،لتغطية النفقات السابقة
 حقوق االمتياز.
نون الذي تم سنّه ملعاجلة االلتزامات املالية لشخص مل يعد يتحكم يف شؤون إذًا فالقا
حياته، وضاقت به األحوال فاضطر إىل طلب مساعدة املحكمة للتخلص من مالحقة 
ُله ديونًا جديدة!!!  الدائنني له، هو نفسه حيمِّ
يع مجال نناقش هنا مسألة حق املحاكم يف تقايض الرسوم من عدمه فهذا حق ثابت يف 
ففي اللحظة التي يقصد فيها املدين املحكمة للنظر يف طلبه ال بّد من  ،األنظمة القضائية
 احرتام مسألة االلتزامات املالية املرتتبة عىل ذلك.
                                                 
 الدائنني عىل منحه مزايا خاصة مقابلإذا اتفق املدين مع أحد »يف فقرهتا الرابعة عىل أنه:  18تنص املادة  (37)
أو بناء  ،التصويت عىل اخلطة ورتب إرضارًا ببايف الدائنني، جاز للمحكمة إبطال هذا االتفاق من تلقاء نفسها
 «.عىل طلب أحد الدائنني
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نحن يف احلقيقة نعتقد أن مسألة النظر يف هذا النوع من الطلبات ال يعود للمحاكم أصاًل فإذا 
جديدة فال يكون ذلك بإعفائه من الرسوم القضائية بل يكون أردنا جتنيب املدين حتّمَل ديون 
بإسناد هذه املهمة إىل جهة أخرى عىل غرار جلنة إعادة التنظيم املايل التي نصت املادة الثالثة من 
ففي فرنسا  ،وهذا ما جيري عليه احلال يف القوانني الغربية .قانون اإلفالس التجاري عىل تشكيلها
ين مسألة البت يف طلبات املدينني املدنيني املعرس كل إقليمأعضاء يف  7تتوىل جلنة خمتصة مؤلفة من 
وتتألف هذه اللجنة من حمافظ اإلقليم الذي يرتأس  (38)دون أن يتحملوا أية نفقات، أو رسوم
ثل عن ، ومماللجنة، وممثل للبنك املركزي الفرنيس، وممثل عن مجعيات محاية املستهلكني
 .(39)املصار،، وممثل عن مديرية الرضائب، وخبْي قانوين، وخبْي يف جمال االقتصاد
يلتزم املدين أيضًا حني تقديم طلبه بأن ال يرتكب أي خمالفة نص عليها املرشع قد تتسبب 
املحكمة بعدم استكامل  اإلعسارمن املرسوم بقانون  12فقد ألزمت املادة  .برفض طلبه
ن املدين أسوية هذه االلتزامات إذا ثبت له إجراءات تسوية االلتزامات املالية، ورفض طلب ت
قام، أو امتنع عن القيام بأي ترص، بقصد إخفاء، أو إتال، أي جزء من أمواله. وينطبق 
 األمر نفسه يف حال تقديم بيانات كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو أمواله.
تقد بأن هذه السلطة املمنوحة للقايض مربرة إذ مل جيرب أحد املدين عىل تقديم هذا الطلب نع
فهو طلب اختياري يتوقف نجاحه عىل مدى تعاون املدين، وحسن نيته يف إعداد، وتنفيذ 
 خطة التسوية، وبالتايل فإن سوء نية املدين تتناىف مع الغاية األساسية من هذا القانون.
 1أيضًا بأن املدين يلتزم باملشاركة يف إعداد اخلطة مع اخلبْي بحسب الفقرة يمكن أن نضيف 
وعليه حضور االجتامعات التمهيدية بشخصه، أو عن طريق  ،(40)من هذا املرسوم 13من املادة 
                                                 
(38) Voir les articles L712-1 à L L712-9 du Code de la consommation français. 
(39) Voir l’article R. 331-2 du Décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures 
de traitement des situations de surendettement des particuliers, JORF n°0254 du 31 octobre 
2010 page 19604, le texte n° 7. 
وإيداع  ،ع املدين، وتزويد الدائنني بنسخة عنها. عىل اخلبْي أن ُيعّد اخلطة بالتعاون م1تنص هذه الفقرة:  (40)
 ( يوم عمل من تاريخ قرار املحكمة بتكليف اخلبْي بإعداد اخلطة.22نسخة لدى املحكمة خالل )
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. وهذه االلتزامات مربرة، (41)من هذا املرسوم 13من املادة  6من ينوب عنه قانوناً بحسب الفقرة 
فاملدين هو من قّدم طلب التسوية، وهو صاحب املصلحة يف ُحسِن  ،منطق األموروتتوافق مع 
إعداد خطة التسوية، ووجوده أثناء إعداد اخلطة، والتصويت عليها، وحضور االجتامعات ُيثبت 
رغبته الصادقة يف تنظيم أزماته املالية، وحسن نيته فهو أفضل من يمكن أن يعتمد عليه اخلبْي يف 
خطة حمكمة ومتناسبة مع ظروفه االقتصادية. كام أن مسألة االحتجاج ضده سبيل إعداد 
 بمضمون هذه اخلطة يصبح أمرًا مسلاًم به طاملا أنه شارك يف اإلعداد هلا.
ُتلزم املدين بتزويد اخلبْي بأي تفاصيل إضافية مل خُيطر املحكمة  8من املادة  8كام أن الفقرة 
. ونؤكد بأن هذا (42)وذلك خالل املدة التي حُيددها اخلبْي هبا حول دائنيه، أو مبالغ الديون
من املدين، أو  علوماتااللتزام يأيت بناًء عىل طلب اخلبْي فقد يطلب اخلبْي أي بيانات، أو م
خر تتعلق بإجراءات التسوية. فهو ليس فرصة إضافية منحها املرشع للمدين آمن أي شخص 
لتزام زة بل إنه اأي أهنا ليست مي ؛تقديم الطلب لتدارك نفسه، وتقديم أوراق أغفلها حني
مفروض عىل املدين بناًء عىل طلب اخلبْي الذي حيق له طلب معلومات إضافية متعلقة بملف 
التسوية. فال يعقل أن َيمنَح املرشُع أجاًل جديدًا للمدين إلظهار أوراق كان قد أغفلها، ويف 
 الوقت نفسه يعاقبه برفض طلبه ألنه أخفاها. 
 املطلب الثالث: 
 دور املدين يف مرحلة تنفيذ خطة التسوية
ال بّد من اإلشارة إىل أن املرشع ال هيد، يف مرحلة تسوية األوضاع املالية للمدين إىل 
تصفية أموال املدين، أو جتريده من حقوقه املدنية، أو إخضاع الدائنني لنظام قانوين مجاعي 
                                                 
 أو من ينوب عنه قانونًا. ،والدائن حضور االجتامع بشخصه ،تنص هذه الفقرة: عىل املدين (41)
 ،يهزويد اخلبْي بأي تفاصيل إضافية مل خُيطر املحكمة هبا حول دائنتنص هذه الفقرة: عىل املدين القيام بت  (42)
 أو مبالغ الديون وذلك خالل املدة التي حيددها اخلبْي.
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بل هيد، بالدرجة األوىل إىل مساعدة املدين يف دفع ديونه من خالل تنظيم عملية  ،جربي
يف فقرهتا الثانية من  21وهذا ما ُيفهم من نص املادة  .(43)سداد هذه الديون بموافقة الدائنني
إذ  فاملدين املعرس ال يفقد خالل تنفيذ خطة التسوية أهليته القانونية ،اإلعساراملرسوم بقانون 
ية، أو كام أنه يبقى ملتزمًا بالقيام بواجباته القانون ،طيع أن يستمر يف إدارة شؤون أعاملهيست
. أي إنه يستطيع أن يستمر يف إبرام عقود جديدة يف (44)التعاقدية الناشئة عن مزاولة أعامله
أنه عني وهذا ي .وإذا ترتبت عليه التزامات مالية جديدة فعليه الوفاء هبا ،سبيل إدارة أعامله
سَيفي بديونه الالحقة الفتتاح عملية التسوية قبل الديون السابقة هلذا االفتتاح. كام أنه يبقى 
ملتزمًا باحرتام واجباته القانونية العامة كواجبه بدفع الرضائب، والرسوم املالية املرتتبة عن 
دفاع عن ه يف الإدارة شؤون أعامله، وغْيها من الواجبات غْي املالية املرتتبة يف ذمته كواجب
 الوطن، واحرتام القوانني. 
 ثار افتتاح عملية التسوية عىل املدين:آا أن ُنوِرَد بعض املالحظات عىل ويمكنن
إذا كان املرشع اإلمارايت قد سمح للمدين باالستمرار يف إدارة شؤون أعامله فإنه قيد  .أ
اءات احرتامها إهناء إجرترصفاته القانونية بمجموعة من االلتزامات التي يرتتب عىل عدم 
وقد كان املرشع اإلمارايت موفقًا يف فرضه التزامات  .التسوية، والتعرض لعقوبات جزائية
قانونية عىل املدين يف مرحلة تنفيذ خطة التسوية. نعتقد بأنه مسلك سليم يتوافق مع اهلد، 
ة املالية اءات التسويفال ُيعقل أن يتخذ املدين املعرس من فرتة إجر ،األسايس من هذا القانون
غطاًء للتهرب من التزاماته املالية، واإلرضار بالدائنني، وال يمكن ضامن نجاح عملية التسوية 
من هذا املرسوم  66بدون مشاركة املدين الفّعالة بحسن نية. ويمكن من خالل نص املادة 
                                                 
(43) PH. MALAURIE; L. AYNES; PH. STOFFEL-MUNCK, op.cit, p. 655. 
يؤثر تعيني اخلبْي عىل متكني ال »من املرسوم بقانون اإلعسار عىل أنه:  21تنص الفقرة الثانية من املادة  (44)
املدين من إدارة أعامله بشكل مبارش خالل تنفيذ خطة تسوية االلتزامات املالية، كام أنه ال يعفيه من أي واجبات 
 «.أو تعاقدية ناشئة عن مزاولة أعامله ،قانونية
32
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/1
 []د. بيير ماليه
 
 




 بقانون حرص التزامات املدين خالل تنفيذ خطة التسوية بام ييل:
ق مبالغ كبْية يف أعامل املضاربات التي ال تستلزمها أعامله املعتادة مع علمه عدم إنفا .1
 بإمكانية اإلرضار بدائنيه.
عدم رشاء خدمات، أو سلع، أو مواد لالستعامل الشخيص، أو املنزيل ال تتناسب مع  .2
 وضعه املايل املضطرب مع علمه بإمكانية اإلرضار بدائنيه.
 مع علمه بإمكانية اإلرضار بدائنيه.عدم القيام بأعامل املقامرة  .3
عدم تسديد مديونية أحد الدائنني إرضاراً بالباقني خالل مدة الستة أشهر السابقة عىل  .4
 تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته، أو إشهار إعساره.
 عدم الترص، يف أمواله بسوء نية بأقل من سعرها يف السوق. .5
بقصد تأخْي إشهار إعساره، وتصفية عدم اللجوء لوسائل ضارة، لإلرضار بدائنيه  .6
 أمواله. 
عدم تسديد أي مديونية وعدم جواز الترص، بأي أموال مع علمه بمخالفتها  .7
 لرشوط اخلطة. 
حد هذه األفعال وترتب عن فعله خسارة دائنيه فإنه سيتعرض أفإذا ارتكب املدين 
ال تقل عن  امة التيلعقوبات جزائية ترتاوح بني احلبس ملدة ال تزيد عىل سنتني، وبالغر
ملوقف وهذا ا .عرشين ألف درهم وال تزيد عىل ستني ألف درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني
ب عىل ارتكاب املدين ألفعال ُتظهر سوء نية صاحب يتفق مع القانون الفرنيس الذي يرتِّ 
 تالطلب رفض قبول تسوية االلتزامات املالية للمدين املعرس دون أن يفرض عليه عقوبا
 جزائية إال إذا كانت أفعاالً معاقبًا عليها بموجب القانون اجلزائي.
من خالل قراءتنا لنصوص هذا القانون وجدنا ثالث مواد متعلقة بمرحلة تنفيذ  .ب
عملية التسوية ُتعّطل إحداها األخرى بشكل غْي منتظم، ودون منطق مفهوم مما حُيدث 
طي احلق لكل ذي مصلحة، أو للقايض من تناقضًا بني هذه النصوص. فاملادة السادسة تع
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تلقاء نفسه احلق يف اختاذ التدابْي الالزمة للمحافظة عىل أموال املدين إىل أن يتم الفصل يف 
وهذا يعني بأن هذه  .(45)طلب التسوية وكذلك خالل إجراءات تسوية االلتزامات املالية
للمدين باالستمرار يف إدارة  من املرسوم بقانون، والتي تسمح 21املادة ستعطل نص املادة 
فكيف سيستطيع املدين إدارة أمواله يف الوقت الذي ختضع فيه إلجراءات  ،شؤون أعامله
تنفيذية، وحتفظية، ثم يأيت نص الفقرة الثالثة من املادة السابعة والتي تنص عىل وقف حق 
ية أمواله، ه، وتصفالدائن يف طلب التنفيذ عىل أموال املدين، أو طلب افتتاح إجراءات إعسار
ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية االلتزامات املالية للمدين. إذًا فاملدين 
( ولكنه سيتقيد إىل حد كبْي إذا قررت املحكمة رضورة 21يستطيع إدارة أمواله )املادة 
تتوقف (، ثم س6املحافظة عىل أمواله خالل مرحلة التسوية بفرضها إجراءات حتفظية )املادة 
مجيع إجراءات التنفيذ بام يف ذلك التقييد عىل املدين من قبل املحكمة حلظة قبول طلب املدين 
لتسوية التزاماته فيعود املدين قادرًا عىل إدارة شؤونه مما يعني أن اإلجراء املنصوص عليه يف 
ن كوي له، ولن املادة السادسة أي اختاذ التدابْي الالزمة للمحافظة عىل أموال املدين ال قيمة
قابالً للتطبيق. أمل يكن حرّياً باملرشع أن يكتفي بإيقا، إجراءات التنفيذ بحق املدين، ويسمح 
أي أن  ؟قد فرضت جمموعة من االلتزامات عليه 66له بإدارة شؤون أعامله طاملا أن املادة 
ث املبدأ يأحكام هذا القانون كافية لضبط ترصفات املدين خالل مرحلة التسوية. فهو من ح
مقّيد ببعض االلتزامات القانونية التي ترسم حدود  هحر يف إدارة شؤون حياته، وأعامله، ولكن
 سلطة اإلدارة التي يملكها فال حاجة لفرض إجراءات احرتازية.
واحلديث عن وقف التنفيذ بحق املدين الذي وافقت املحكمة عىل طلبه بافتتاح إجراءات 
عن مدى هذا املنع. فهل سيصل إىل حد منع حبس املدين، ووقف  التسوية يقودنا إىل احلديث
                                                 
أو من تلقاء  ،مصلحة يأن تقرر بناًء عىل طلب أي طر، ذ للمحكمة»تنص املادة السادسة عىل أنه:  (45)
نفسها، احلق يف اختاذ التدابْي الالزمة للمحافظة عىل أموال املدين إىل أن يتم الفصل يف الطلب، أو خالل 
 «.إجراءات تسوية االلتزامات املالية
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السابقة الذكر  (46)إن القراءة األولية لنص الفقرة الثالثة من املادة السابعة  أمر منعه من السفر؟
تقودنا إىل اإلجابة بنعم. فحبس املدين، أو منعه من السفر ليستا عقوبتني جزائيتني بل مها 
ل دفعه إىل جالتنفيذي للضغط عىل املدين من أ وسيلتان ُتستعمالن يف مرحلة تنفيذ السند
ام يأيت يف . أي أن اللجوء إليه(47)سداد ديونه وتسقط احلاجة إليهام عند الوفاء هبذه الديون
ا تقرر هنإونص املادة واضح، ورصيح إذ  .مرحلة التنفيذ عىل املدين بناًء عىل طلب الدائن
 ها إىل حني انتهاء إجراءات تسوية االلتزامات املالية للمدين.  وقف إجراءات التنفيذ ُكلِّ 
د من ذ ال بإ اإلعساركام أنه عمليًا ال يمكن تطبيق إجراء احلبس يف معرض تطبيق قانون 
التذكْي أن الرشط األسايس لتطبيق هذا اإلجراء هو اقتدار املدين أي رفض املدين لسداد 
من الالئحة التنظيمية الصادرة بقانون رقم  183إذ تنص املادة  <ديونه رغم قدرته عىل ذلك
 11من قانون اإلجراءات املدنية رقم  331إىل  219والتي ألغت املواد من  2018لسنة  57
ه،  طلب يقــدم من املحكوم للقايض التنفيــذ أن يصدر أمــرًا بناء عىل»عىل أنه 1992لسنة 
. (48)..«…بحبس املدين إذا امتنع عن تنفيذ أي سند تنفيذي ما مل يثبت عدم قدرته عىل الوفاء 
وهذا الرشط يف ظل طلب  ،أي أن املرشع اشرتط قدرة املدين عىل السداد من أجل حبسه
فلو كان املدين قادرًا عىل سداد ديونه ما كان طلب تسوية  ،عملية التسوية غْي متوفر حكامً 
 التزاماته املالية، وما كانت املحكمة قد وافقت عليه.
وقد أكد عىل ذلك أيضًا وكيل وزير املالية يف ترصحيات نقلتها عنه جريدة اإلمارات اليوم 
                                                 
لتزاماته يرتتب عىل قرار املحكمة قبول طلب املدين لتسوية ا»تنص الفقرة الثالثة من املادة السابعة عىل أنه:  (46)
ية أمواله، وتصف ،أو طلب افتتاح إجراءات إعساره ،ملالية وقف حق الدائن يف طلب التنفيذ عىل أموال املدينا
 «.ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية االلتزامات املالية للمدين
 وما بعدها. 17نجالء توفيق فليح، مرجع سابق، الصفحة  (47)
التنفيذ اجلربي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، أكاديمية رشطة ديب، الطبعة عاشور مربوك، دراسات يف   (48)
 .22. نجالء توفيق فليح، مرجع سابق، الصفحة 16، ص2016الثالثة، 
35
Mallet: ??? ?????? ??????? ?? ????? ????? ?????????? ??????? ??????   ?? ?? ????? ????? ?????? ??? 19 ???? 2019
Published by Scholarworks@UAEU, 2021
 [دور الدائن واملدين يف عملية تسوية االلتزامات املالية للمدين]
 
 




. وأكد عليه اخلبْي القانوين (49)جيوز حبس املعرس أثناء تطبيق إجراءات التسويةإذ يؤكد أنه ال 
هدا، الرئيسية هلذا القانون هو جذب اذ أمحد احلوسني بقوله إن أحد األاملعتمد األست
املستثمرين وجتنيبهم حاالت حبس، أو احتامل تعرضهم لذلك متحدثًا عن قضية ُحبَِس فيها 
صغْي نسبيًا مقارنة بماليني الدراهم التي استثمرها يف دولة  مستثمر أجنبي لقاء مبلغ
 .(50)اإلمارات
 املطلب الرابع: 
 دور املدين يف مرحلة انتهاء خطة التسوية
وىل وهي الطريقة األ ،تنتهي خطة تسوية االلتزامات املالية للمدين بطريقتني رئيسيتني
وتتلخص يف نجاح  ،من هذا املرسوم بقانون 28املثالية نصت عليها الفقرة الثانية من املادة 
مته املالية ذ ئة بالشكل الذي يربخطة التسوية ومتّكن املدين من سداد ديونه تنفيذًا للخط
 فيستطيع املدين حينها أن يطلب من املحكمة إصدار قراٍر بتامم تنفيذ اخلطة.
والطريقة الثانية وهي الطريقة السلبية التي تتمثل بفشل خطة التسوية، ويستطيع املدين 
 ربصورة مبارشة، أو بصورة غْي مبارشة. فيستطيع أن يلعب الدو ؛تكريس فشل اخلطة
هو نفسه  وذلك بأن يطلب .هائالرئييس يف فشل اخلطة أي يلعب دورًا مبارشًا يف فشلها وإهنا
من املحكمة إهناء إجراءات تنفيذ اخلطة  25وفق أحكام البند ج من الفقرة األوىل من املادة 
خلطة اقبل إمتام عملية التسوية املالية مع الدائنني. وقد يلعب دوراً غْي مبارش يف فشل، وإهناء 
                                                 
حتت عنوان: )املالية( الديون  24/11/2019مقال منشور عىل موقع صحيفة اإلمارات اليوم بتاريخ   (49)
 إعسار األفراد. مقال متاح عىل الرابط التايل:والقروض البنكية ال تسقط بإشهار 
 https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-11-24-1.1277075?itm_source=parsely-
api  
 .2/6/2020بتاريخ تم االطالع عليه 
مجعية املحاسبني ومدققي احلسابات بالتعاون مع جمموعة أمحد احلوسني لتدقيق احلسابات، ندوة بعنوان  (50)
 دور اخلبْي بني اإلعسار واإلفالس، مرجع سابق.
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 ـهمن خالل عدم قدرته عىل سداد الديون وفق اخلطة التي تم وضعها تطبيقاً للفقرات أ ود و
أو من خالل هتربه، أو حماولة هتربه من الوفاء بالتزاماته كأن خيفي، أو ُيتلف جزءًا من أمواله، 
َم بياناٍت كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو أمواله، أو ترصفه بأي من حقوقه، أو أمواله  أو ٌيقدِّ
 من هذا املرسوم بقانون.   26وفق الفقرة األوىل من املادة 
 املبحث الثاين: 
 دور الدائن يف عملية تسوية االلتزامات املالية للمدين
يف  فهو الطر، الثاين ،الدائن مثل املدين هو صاحُب مصلحٍة جوهريٍة يف عملية التسوية
عالقة املديونية فقد تتيح له عملية تسوية االلتزامات املالية للمدين فرصة استعادة أمواله التي 
د، ليدية. فإىل جانب تسوية أوضاع املدين املعرس هيعجز عن حتصيلها بالطرق القضائية التق
خر دورًا لك نجد أن املرشع قد أعطاه هو اآلهذا القانون إىل حفظ حقوق الدائنني أيضًا، ولذ
أساسيًا يف افتتاح عملية التسوية، وإعداد اخلطة مرورًا بتنفيذ اخلطة، وانتهاًء ببطالهنا وعدم 
 مرحلة من املراحل األربع السابقة يف أربع نقاط متتالية. نجاحها، وسنتناول دور الدائن يف كل
 املطلب األول: 
 دور الدائن يف مرحلة افتتاح وإعداد خطة إجراءات التسوية
إذا كان دور الدائن يف مرحلة افتتاح خطة التسوية غائبًا باعتبار أن املرشع منح املدين 
 فإن دوره يف مسألة إعداد اخلطة يبدأ بشكل ،وحده حق طلب افتتاح عملية التسوية املالية
 توايل: وسنتناول هاتني النقطتني عىل ال .واضح بعد قبول املحكمة افتتاح إجراءات التسوية
 أوالً: دور الدائن يف مرحلة افتتاح خطة التسوية:
كام أسلفنا يف بداية البحث فإن املرشع مل يمنح الدائن احلق يف طلب افتتاح عملية تسوية 
لتزاماته املالية، وإن كان يستطيع طلب إعسار املدين، وتصفية أمواله إذا بلغ دينه مائتي ألف ا
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وهذا التوجه منطقي، ومربر فالدائن ليس  .من هذا املرسوم بقانون 29درهم تطبيقًا للامدة 
صاحب مصلحة يف عملية تسوية التزامات املدين املالية بل إن مصلحته تكمن يف الدرجة 
ة طيف حتصيل ديونه مبارشة ال يف إطالة أمد التحصيل الذي قد يصل بموجب خاألوىل 
ن مرحلة افتتاح إجراءات التسوية من عدمها تتوقف عىل أالتسوية إىل ثالث سنوات. كام 
 جمموعة من املعلومات الدقيقة، والتفصيلية اخلاصة باملدين، والتي ال يملكها الدائن حتاًم.
 إجراءات التسوية، وحتى قبوهلا من قبل املحكمة يبقى يف موقف فالدائن يف مرحلة افتتاح
وره الفعيل ن دأإجراءات التسوية يمكن أن نقول ب فإذا وافقت املحكمة عىل افتتاح ،املنتظر
 يبدأ يف هذه املرحلة. 
 ثانيًا: دور الدائن يف إعداد خطة التسوية املالية:
 فتتاح إجراءات التسوية تبدأ مرحلة إعدادإذا قررت املحكمة املوافقة عىل طلب املدين با
 اخلطة من قبل اخلبْي لتسوية االلتزامات املالية للمدين وهنا يظهر دور الدائن.
بمجرد افتتاح إجراءات التسوية من قبل املحكمة يتوقف حق الدائن يف التنفيذ عىل أموال 
مر هذا موال املدين، ويست، أو تصفية أاإلعساراملدين، وال حيق له أن يطلب افتتاح إجراءات 
 7من املادة  3الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية االلتزامات املالية للمدين بموجب الفقرة 
. لكن الفقرة الرابعة من املادة نفسها منحت للدائن استثناًء فإذا اإلعسارمن املرسوم بقانون 
رشوط أموال املدين بالكان للدائن دين مضمون برهن فيحق له يف هذه املرحلة التنفيذ عىل 
 التالية:
استحقاق الدين أي حلول أجله خالل هذه الفرتة، ونعتقد بأن هذا احلق يبقى قائاًم إىل  .1
فإذا جرى إقرارها ال يعود من حق الدائن بدين مضمون برهن املطالبة  ،حني إقرار اخلطة
 بالتقدم يف التنفيذ خاصًة أنه يشارك بصورة فعالة يف عملية إقرار اخلطة.
 ،وتبت املحكمة يف طلبه خالل عرشة أيام بدون خصومة ،احلصول عىل إذن املحكمة .2
ف يرتتب عىل تقديم الطعن توقحمكمة االستئنا، وال  مماأويكون قرارها قاباًل للطعن 
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 إجراءات التسوية ويعترب القرار الصادر يف الطعن هنائيًا.
عدم وجود تواطؤ بينه وبني املدين حتى ال يتسنى للمدين هتريب جزء من أمواله من   .3
 عملية التسوية باالتفاق مع دائن صوري.
ذا ما أّكدت وه .أن يكون صاحب األولوية إذا ما تعدد الدائنون صاحبي حق الرهن .4
من قانون املعامالت املدنية بقوهلا تؤدى ديون الدائنني املرهتنني رهناً  1425عليه املادة 
تأمينياً من ثمن العقار املرهون، أو من املال الذي حل حمله طبقاً ملرتبة كل منهم ولو كانوا 
 .قد أجروا التسجيل يف يوم واحد
لقواعد العامة الثابتة يف األنظمة القانونية من وهذا االستثناء يأيت احرتامًا من املرشع ل
االختالل، والتناقض باعتبار أن الدين املضمون برهن يمنح صاحبه ميزيت التقدم، 
 .(51)والتتبع
يظهر دور الدائن يف مرحلة إعداد خطة التسوية من خالل إلزام املرشع جلميع الدائنني بام 
ورة تسليم اخلبْي ضمن مهلة عرشين يومًا من فيهم أولئك الذين ملّا حَتُل ديوهنم بعد برض
تاريخ نرش قرار تعيني اخلبْي مستندات ديوهنم مصحوبة ببياناهتا، وضامناهتا إن وجدت، 
وتواريخ استحقاقها، ومقدارها بالدرهم اإلمارايت عىل أساس سعر الرص، يوم صدور قرار 
 نني تقديم إيضاحات عنوحيق للخبْي أن يطلب من الدائ .املحكمة بافتتاح اإلجراءات
الدين، أو استكامل املستندات املتعلقة به، أو التصديق عىل أي مطالبات من قبل مدقق 
. ويأيت هذا االلتزام انسجامًا مع نص املادة (52)قق حسابات مستقلدحسابات الدائن، أو م
ه أن ينعىل الدائن إذا أفلس مد»من قانون املعامالت املدنية، والتي تنص عىل أنه:  1089
يتقدم يف التفليسة بدينه وإال سقط حقه يف الرجوع عىل الكفيل بقدر ما ترتب عىل تراخيه من 
                                                 
للتوسع انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، اجلزء العارش يف التأمينات العينية   (51)
 . 571، الصفحة 1994والشخصية، دار النهضة العربية، تنقيح املستشار مصطفى الفقي، القاهرة، 
 .2019لسنة  19بفقرتيها األوىل والثانية من املرسوم بقانون رقم  9املادة  (52)
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ونعتقد أن إلزام املرشع للدائنني بتقديم ديوهنم رغم عدم حلول آجاهلا يأيت انسجامًا «. رضر
ة لتسوية يمع فكرة تنظيم الصعوبات املالية التي يعاين منها املدين فحتى تكون اخلطة املستقبل
الديون حمكمة، وقابلة للتطبيق ال بّد أن تأخذ باالعتبار الصورة العامة للوضع املايل للمدين 
 ،فتقصْي اخلطة عىل الديون املستحقة فقط يفقدها القدرة عىل تسوية التزامات املدين املالية
النية  ئيّ س كام أهنا لن حتظى بموافقة مجيع الدائنني. وكذلك حتى يقطع الطريق عىل الدائن
الذي يمكن أن يتفق مع املدين خارج نطاق خطة التسوية بالشكل الذي قد َيرُض ببقية 
نِه  كي يمنع املرشعالدائنني، أو  الدائَن من االكتفاء بالتنفيذ عىل أموال الكفيل الضامن لَدير
 .(53)األمر الذي يشكل إرضارًا بالكفيل
إجراءات التسوية، وتقديم الدائنني لديوهنم ال ولكن ال بّد من اإلشارة جمددًا أن افتتاح 
عليه  وهذا ما نصت ،يؤدي إىل حلول الديون اآلجلة فتبقى مستحقة يف مواعيد استحقاقها
 من هذا القانون. 7من املادة  7الفقرة 
ع اخلبْي ا مهنورضللدائنني دور فّعال يف عملية إعداد اخلطة من خالل االجتامعات التي حي
وبالتايل يكون دورهم أساسيًا يف عملية نجاح اخلطة،  ،ها، والتصويت عليهامن أجل مناقشت
. وحيق للدائن أن يقرتح تعديالت عىل اخلطة خالل االجتامعات (54)أو عدمها مستقبالً 
 . (55)السابقة ويشارك يف التصويت عىل هذه التعديالت
ة هنا تطمئنهم أن تسويإ بقانون ضامنة كبْية للدائنني إذمن هذا املرسوم  20تقّدم املادة 
تصفية أموال  تالتزامات املدين ال يعني حصوهلم عىل أقل ما كانوا سيحصلون عليه فيام لو متّ 
ايل وإال فإن املحكمة لن تصادق عىل خطة التسوية وستنتقل بالت ،املدين يف تاريخ التصويت
إىل مرحلة تصفية أموال املدين. أي أن املرشع خُيرب الدائن بأنه سيحصل عىل املبلغ املايل نفسه 
                                                 
 .257عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، الصفحة  (53)
 .2019لسنة  19من املرسوم بقانون رقم  13من املادة  5و 3لفقرتني ا انظر  (54)
 .2019لسنة  19من املرسوم بقانون رقم  17من املادة  2و 1لفقرتني ا انظر (55)
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بالتصفية. ونؤكد من جديد أن هذه الضامنة تنسجم مع فلسفة  مسواء أكان ذلك بالتسوية، أ
فهو ال هيد، إىل إرهاق الدائنني، أو ضياع جزء من حقوقهم  ،نوناملرشع حني سنِّه هلذا القا
فهم  ،بل هيد، إىل حتصيل مبالغ الديون نفسها من خالل تنظيم األوضاع املالية للمدين
 سيحصلون عىل أمواهلم مع األخذ باالعتبار ظرو، املدين، وصعوباته املالية.
 املطلب الثاين: 
 دور الدائن يف مرحلة تنفيذ خطة التسوية
إن تنفيذ خطة التسوية، ونجاحها ال يتوقف عىل مدى التزام املدين، وحسن نيته يف 
ره الدائن ن ُيظهأىل التعاون، والتفهم الذي ينبغي االلتزام هبا بل يعتمد بشكل أسايس ع
إلمارايت اجلوهر هذا القانون، وفهمه لفلسفة املرشع عند طرحه هلذا القانون اجلديد. فاملرشع 
املدين ميزة شطب ديونه بشكل كيّل، أو جزئي، أو إزالة الفوائد القانونية، أو إيقافها  مل يمنح
عىل غرار ترشيعات أخرى كاملرشع الفرنيس الذي يسمح يف حال كانت تسوية األوضاع 
 .(56)املالية ممكنة بشطب الديون كليًا، أو جزئياً 
لدائنني هو أمر ممكن إذا رغم ذلك نعتقد أن مسألة منح آجال جديدة للمدين من قبل ا
 .فهذا يتوافق مع فكرة تسوية األوضاع املالية للمدين ،وافق عليه الدائن صاحب املصلحة
تعدى كوهنا ولن ت ،فإذا مل يمنح الدائنون أي فرصة للمدين فإن خطة التسوية حمكومة بالفشل
مرحلة إثبات واقع احلال قبل التوجه حتاًم إىل تصفية الديون. فام املغزى من املرور بكل هذه 
املراحل، وإنفاق نفقات جديدة من قبل املدين إذا كان من غْي املمكن احلصول عىل تأجيل 
ة، أو ختفيض طأو إيقا، تسديد الديون لفرتة معينة خالل فرتة اخللديونه من قبل الدائنني، 
إن مسألة نجاح تنظيم االلتزامات املالية للمدين تتوقف عىل مدى التعاون من  ؟نسبة الفوائد
فاهلد، اجلوهري من هذا القانون ال يقترص عىل منح  ،مجيع األطرا، املعنية هبذه املسألة
                                                 
 من قانون االستهالك الفرنيس. L 733-4انظر املادة  (56)
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 ،اته املاليةمبل املسامهة الفعالة عىل تنظيم التزا ،املدين حق تقديم الطلب دون ضامن أي نتيجة
وهذا األمر يتوقف عىل مدى التضحيات التي سيقبل الدائنون بتقديمها وإال فإن مسألة 
تسوية االلتزامات ستكون فقط مرحلة انتقالية نحو التصفية النهائية. ونتفق مع املرشع 
 اإلمارايت عىل مسألة عدم منح املدين املعرس ميزة شطب الديون فقد أثبتت التجربة يف فرنسا
مثالً أن معرفة األفراد بإمكانية مسح ديوهنم أدى إىل ظهور حاالت كثْية من التعسف، وسوء 
استعامل إجراءات التسوية، ويف كثْي من األحيان يتقصد الناس رشاء خدمات، أو معدات 
حلياهتم اليومية رغم معرفتهم املسبقة بعدم قدرهتم عىل سداد الديون املرتتبة عليهم حني 
باعتبار أهنم يعلمون أنه يف هناية املطا، سيعفون من سداد هذه الديون. فقد استحقاقها 
حول  2017أظهرت دراسة أجرهتا كلية علم االجتامع يف جامعة باريس ال فاليه عام 
، وبني املدين اإلعساراملدين انتشار حاالت الغش بشكل واسع يف جمال  اإلعسارسلوكيات 
ا عىل متنوعة، ومنترش يف فرنس منهم وبأنه يأخذ أشكاالً  مجيع فئات املجتمع وحتى األغنياء
 . (57)باهظة نطاق واسع األمر الذي يكلف خزينة الدولة، والدائنني أمواالً 
وال بّد من اإلشارة إىل أن هذا القانون ال يمنع منح املدين تسهيالت معينة من قبل الدائنني 
فق املدين مع أحد الدائنني عىل منحه مزايا تسمح بأن يت 18أنفسهم فالفقرة الرابعة من املادة 
خاصة مقابل التصويت عىل اخلطة برشط عدم اإلرضار ببقية الدائنني. من الواضح طبعًا أن 
ن مرصفًا وليك ،املدين هو الذي يمنح املزايا هنا ولكن أال يمكن أن يتفق املدين مع أحد دائنيه
عىل تقديم كفيل شخيص لدين املرص، مقابل التصويت، وختفيض نسبة الفائدة، أو  ،مثالً 
إيقا، رد مبلغ القرض ملدة أربعة أشهر مثاًل. طاملا كانت التسهيالت املقدمة للمدين قد متت 
صّور مثل هذه فإن ت ،باتفاق الطرفني )الدائن واملدين( ومل تؤد إىل اإلرضار ببقية الدائنني
أن املرشع سمح للمدين خالل هذه الفرتة بإدارة أعامله وفق  قى ممكنًا خاصةً املفاوضات يب
                                                 
(57) Une enquête  de la faculté de sociologie de Paris-Est-Marne-la-Vallée, sociologie du 
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من هذا املرسوم بقانون. فاالتفاقات ممكنة طاملا أهنا ال تؤّدي إىل  21الفقرة الثانية من املادة 
اإلرضار ببقية الدائنني. وضامنًا لنجاح عملية التسوية، وحفاظًا عىل حقوق الدائنني فقد 
ال، درهم وال تزيد عن مئة آي ال تقل عن عرشة تعقوبة احلبس والغرامة ال فرض املرشع
ألف درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني عىل الدائن الذي يعقد مع املدين اتفاقًا خاصًا يكسبه 
من هذا  65من املادة  4مزايا خاصة إرضارًا بباقي الدائنني مع علمه بذلك وفق الفقرة 
 .(58)املرسوم بقانون
منحت الدائن دور املراقب غْي املبارش عىل  26ن أن نضيف أن الفقرة الثانية من املادة يمك
حسن تنفيذ اخلطة من قبل املدين فيحق له رفع دعوى بطالن خطة التسوية خالل ستة أشهر 
من تاريخ كشف تالعب املدين، وسوء نيته. فباعتباره صاحب املصلحة هنا يستطيع أن 
ن ثباتات ُتظهر تقديم املديإطال خطة التسوية من خالل تقديم بيستعمل هذه الدعوى إل
لبيانات كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو ترصفه بأي من حقوقه، وأمواله كام يستطيع أن يثبت 
 من خالل هذه الدعوى إخفاء املدين جلزء من أمواله، أو إتالفها. 
ات أن املدين ثبإإذا استطاع يستطيع الدائن أن يستعمل هذه الدعوى إلبطال خطة التسوية 
 .(59)مل يسدد الديون املرتتبة عليه لفرتة تتجاوز اخلمسني يومًا بعد إقرار خطة التسوية
  
                                                 
 ةمئال تقل عن عرشة أال، درهم وال تزيد عن  التياقب باحلبس والغرامة ُيع»عىل أنه:  65تنص املادة  (58)
. إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية 1تية: ي من األفعال اآلأى هاتني العقوبتني كل دائن قام بأو بإحد ،ألف درهم
. إذا صّوت يف أي اجتامعات 3. إذا زاد من ديونه عىل املدين بطريق غْي قانوين. 2أو صورية ضد املدين.  ،ومهية
. إذا عقد مع املدين، 4عىل قرارات تتعلق بتسوية االلتزامات املالية للمدين وهو يعلم أنه ممنوع قانونًا من ذلك. 
موال، اتفاقًا خاصًا يكسبه مزايا خاصة إرضارًا بباقي بارشة إجراءات اإلعسار وتصفية األار املحكمة بمبعد قر
 «.الدائنني مع علمه بذلك
 .2019لسنة  19من املرسوم بقانون اإلعسار رقم  12من املادة  3الفقرة  (59)
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 املطلب الثالث: 
 دور الدائن يف مرحلة انتهاء خطة التسوية
 تنتهي خطة التسوية بالنسبة للدائن إذا نجح املدين بتسديد مجيع التزاماته املالية وحيق له
من املادة  2أن يتوجه بطلب إىل القايض ليطلب منه اختاذ قرار بإمتام تنفيذ اخلطة وفق الفقرة 
 من هذا املرسوم بقانون. 25
كام يستطيع إهناءها كام أسلفنا من خالل دعوى البطالن إذا استطاع إثبات سوء نية املدين 
ن قبل خطة التسوية ميف تنفيذ خطة التسوية إذ يرتتب عىل هذه الدعوى احلكم ببطالن 
القايض. ويف هذه احلالة ال ُيلزم الدائن برد أي مبلغ استلمه من املدين مقابل الديون املستحقة 
 ؛يةوهذا أمر طبيعي فتلك املبالغ استلمها الدائن تنفيذاً خلطة التسو .قبل احلكم ببطالن اخلطة
ة. وُيفهم د مرشوع وهي خطة التسويي أن املدين كان ينّفذ التزاماته القانونية املستندة إىل سنأ
من هذا النص أن الدائن سيعيد للمحكمة كل مبلغ مايل استلمه من املدين خارج إطار عملية 
التي  تنفيذ اخلطة. ويمكن أن نضيف بأن االمتيازات االتسوية كام تربأ ذمة الكفالء الذين كفلو
ما كان  لوال خطة التسويةف ،حصل عليها أحد الدائنني تسقط أيضًا بسقوط خطة التنفيذ
 . (60)فينبغي إذًا إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل عملية التسوية ،للدائن احلصول عليها
                                                 
 .2019لسنة  19من املرسوم بقانون اإلعسار رقم  26املادة   (60)
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 خامتة:  
لقد تناول هذا البحث دور كل من الدائن، واملدين يف عملية تسوية االلتزامات املالية 
فهو ال يعالج كل  ،اإلعسار بشأن 2019لسنة  19للمدين املعرس وفقًا للمرسوم بقانون رقم 
اجلوانب التي تطرق إليها هذا القانون العتقادنا بأن أمهية هذا القانون، وحداثة نشأته تقتيض 
منّا معاجلته بتفصيل، ودقة يف أبحاث متالحقة بعيدًا عن العمومية لو كنّا بحثناه بالكامل يف 
 بحث واحد.
ية يف كل املراحل التي مترر هبا عملية تسولقد درسنا يف هذا البحث دوري الدائن، واملدين 
 ،االلتزامات املالية للمدين املعرس ابتداًء بطلب افتتاح عملية التسوية، وإعداد خطة التسوية
وقد انتهينا إىل مجلة من النتائج،  .مرورًا بتنفيذ خطة التسوية، ووصوالً إىل انتهائها
 لعّل من أبرزها: ،والتوصيات
املرشع اإلمارايت خطوة كبْية نحو حتديث النظام القانوين يف دولة اإلمارات  القد خط أوالً:
من خالل سنِّ هذا القانون، ويف هذه املرحلة بالذات التي تشهد انكامشًا اقتصاديًا جديدًا يف 
منطقة اخلليج العريب. يف احلقيقة تسعى كل الدول إىل امتالك األدوات األساسية يف عملية 
ن كتطوير البنية التحتية، ومنح اإلعفاءات الرضيبية، وحتديث النظام جذب املستثمري
القضائي، ووضع قوانني حديثة تتناسب مع معطيات التجارة الدولية، وتنسجم مع 
التوجهات القانونية يف خمتلف دول العامل. وبناًء عليه فإن تبني هذا القانون مع قوانني أخرى 
بْية للراغبني باالستثامر يف دولة اإلمارات العربية يف السنوات األخْية يشّكُل ضامنة ك
لذي األمر ا ،وبالتايل يشكل أداًة فعالًة يف جذب رؤوس األموال إىل دولة اإلمارات ،املتحدة
يعزز االزدهار االقتصادي. كام أن عملية حتديث القوانني يف دولة اإلمارات تشكل عاماًل 
املنظامت الدولية ما جيعلها مالذًا أمنًا لرؤوس حاساًم يف حتسني تصنيف الدولة لدى كافة 
األموال، ووجهة عاملية للسياح. لقد استطاع املرشع اإلمارايت أن جيمع بني الرغبة يف تطوير 
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فلم خُتِف  ،وحتديث القوانني اإلماراتية، وبني اإلرث اإلسالمي الغني الذي جتد نفسها فيه
هنا مل تتخَل عن إرثها اإلسالمي باعتبار أن هذا رغبتها يف تطوير قوانينها، وحتديثها كام أ
 القانون كغْيه جيد له أصاًل يف الترشيع اإلسالمي.
لقد أحدث املرشع اإلمارايت نظامًا قانونيًا جديدًا التفت فيه إىل املدين املدين املعرس  ثانيًا:
. لقد 2016بعد أن كان قد نّظم مسألة إعسار التجار، وإفالسهم يف قانون اإلفالس لسنة 
فرصة للمدين املعرس لتسوية  2019منح املرشع اإلمارايت بموجب املرسوم بقانون لسنة 
فكام أنه سمح للتاجر بإعادة هيكلة مؤسسته بموجب  .أوضاعه املالية الصعبة برشوط حمددة
عندما يعاين من صعوبات مالية دون الوصول حلالة التوقف  2016قانون اإلفالس لسنة 
أعطى هذه الفرصة للشخص املدين غْي التاجر لتدارك نفسه، وتنظيم  ،سدادالكيل عن ال
أموره املالية. ففي كثْي من األحيان ال يمكن الفصل بسهولة بني نشاط الشخص التجاري، 
 يف وقد يكون السبب الرئييس .خر إىل درجة كبْيةآلفيؤثر كالمها با ،ونشاطه غْي التجاري
ي كم الديون الشخصية. وبالتايل فإن تنظيم اإلعسار التجارفشل املرشوعات االقتصادية ترا
فاه وهذا ما تال ،دون اإلعسار املدين قد ال يعالج مشكلة اإلعسار املايل كظاهرة يف املجتمع
 املرشع اإلمارايت هبذه اخلطوة.   
من الطبيعي أن يكون للمدين وهو صاحب املصلحة األساسية يف عملية التسوية ثالثًا: 
 ،بدءًا من افتتاح عملية التسوية وإعداد اخلطة ،وهري يف كل مراحل عملية التسويةدوٌر ج
مرورًا بتنفيذ اخلطة، وانتهاًء ببطالهنا، وعدم نجاحها. يفرتض املرشع اإلمارايت أن املدين يف 
م طلب فيسمح له بتقدي ،هذه املرحلة مل يصل بعد إىل مرحلة التوقف الكيل عن سداد ديونه
 ويف الوقت نفسه يفرض عليه جمموعة من االلتزامات تتعلق ،اعه املالية الصعبةلتسوية أوض
فهذه العملية  .بحسن نية املدين، وعدم تعمده إخفاء أي وثائق تساعد يف تقييم أوضاعه املالية
تتعلق بشكل كبْي باملدين باعتبار أن العملية كلها ُوِضَعت ملصلحته. حتى يستفيد املدين من 
ار حمل الدراسة ال بّد أن يكون طلب افتتاح عملية التسوية متعلقًا بديون مدنية قانون اإلعس
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ام ينبغي أن ك ،أي ينبغي أن يكون هذا املدين غْي تاجر، وال يتعلق الدين بنشاطاته التجارية
يكون حسن النية، وينظر املرشع إىل هذه النية عند تقديم الطلب، ويف املراحل التالية حتى 
 التسوية.انتهاء خطة 
مل حيدد املرشع اإلمارايت احلد األدنى ملبلغ املديونية الذي يمكن للمدين بموجبه  رابعًا:
ون فللمدين أن يتقدم إىل املحكمة بطلب د .طلب افتتاح إجراءات تسوية االلتزامات املالية
خماصمة أحد فيه لتسوية التزاماته املالية، وبناًء عىل ذلك فال حيق للدائن أن يتقدم بطلب 
رشع كام ال حيق للقايض أن يطلبه من تلقاء ذاته. وقد اعتمد امل ،لتسوية االلتزامات املالية ملدينه
 .ملستحقةديون االف، أو عدم التوقف التام عن سداد اإلمارايت معياراً موضوعياً يتعلق بالتوق
فإذا وصل املدين إىل حد التوقف التام عن سداد الديون املستحقة ال يعود بإمكانه طلب 
 التسوية، وال يبقى أمامه إال إعالن اإلعسار، وتصفية أمواله.
حكمة أمر املإذا كان اإلعسار املدين ناشئًا عن قضايا إصدار شيكات بدون رصيد ت خامسًا:
من تلقاء نفسها، أو بناًء عىل طلب املدين، بوقف أي إجراءات جزائية. كام جيب أن يقّدم املدين 
عند طلبه افتتاح عملية التسوية جمموعة من الوثائق حتى تستطيع املحكمة تقييم مسألة قبول 
ل يف سداد تتمثطلبه، أو رفضه. كام يفرض القانون عىل املدين املعرس جمموعة من االلتزامات 
املرصوفات القضائية، ووضع مبلغ نقدي، أو كفالة مرصفية يف التاريخ الذي تقرره املحكمة 
بالغ إتعاب اخلربة، والنفقات، واملصاريف املتوقعة إلجراءات التسوية املالية والتي تم ألتغطية 
قود جديدة يف ام عيستطيع املدين املعرس أن يستمر يف إبراملدين هبا مسبقًا من قبل املحكمة. 
ني أنه وهذا يع .وإذا ترتبت عليه التزامات مالية جديدة فعليه الوفاء هبا ،سبيل إدارة أعامله
سيَفي بديونه الالحقة الفتتاح عملية التسوية قبل الديون السابقة هلذا االفتتاح. كام أنه يبقى 
ملتزمًا باحرتام واجباته القانونية العامة كواجبه بدفع الرضائب، والرسوم املالية املرتتبة عن 
 ذمته. إدارة شؤون أعامله وغْيها من الواجبات غْي املالية املرتتبة يف 
يف حال نجاح خطة التسوية، ومتّكن املدين من سداد ديونه تنفيذاً للخطة بالشكل  سادسًا:
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يستطيع أن يطلب من املحكمة إصدار قراٍر بتامم تنفيذ اخلطة.  ،الذي يربئ ذمته املالية
ويستطيع املدين تكريس فشل اخلطة بصورة مبارشة، أو بصورة غْي مبارشة. فيستطيع أن 
فسه من املحكمة إهناء إجراءات تنفيذ اخلطة قبل إمتام عملية التسوية املالية مع يطلب هو ن
الدائنني. وقد يلعب دورًا غْي مبارش يف فشل، وإهناء اخلطة من خالل عدم قدرته عىل سداد 
 ،اتهمن الوفاء بالتزام ،الديون وفق اخلطة التي تم وضعها من خالل هتربه، أو حماولة هتربه
َم بياناٍت كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو أمواله،  كأن خيفي، أو ُيتلف جزءًا من أمواله، أو ٌيقدِّ
 أو ترصفه بأي من حقوقه، أو أمواله.  
بمجرد افتتاح إجراءات التسوية من قبل املحكمة يتوقف حق الدائن يف التنفيذ عىل  سابعاً:
مر أو تصفية أموال املدين، ويست أموال املدين، وال حيق له أن يطلب افتتاح إجراءات اإلعسار،
هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية االلتزامات املالية. مل يمنح املرشع الدائن احلق يف طلب 
افتتاح عملية تسوية التزاماته املالية وإن كان يستطيع طلب إعسار املدين، وتصفية أمواله إذا 
ن رضورة تسليم اخلبْي ضمن مهلة عرشيبلغ دينه مائتي ألف درهم. كام ألزم املرشع الدائن ب
يوماً من تاريخ نرش قرار تعيني اخلبْي مستندات ديونه مصحوبة ببياناهتا، وضامناهتا إن وجدت. 
مل يمنح املرشع اإلمارايت املدين ميزة شطب ديونه بشكل كيّل، أو جزئي، أو إزالة الفوائد 
يف عملية  للدائنني دور فّعال. ع الفرنيسالقانونية، أو إيقافها عىل غرار ترشيعات أخرى كاملرش
وهنا مع اخلبْي من أجل مناقشتها والتصويت رضإعداد اخلطة من خالل االجتامعات التي حي
وبالتايل يكون دورهم أساسيًا يف عملية نجاح اخلطة، أو عدمها مستقباًل. وحيق للدائن  ،عليها
ذه ويشارك يف التصويت عىل ه ،أن يقرتح تعديالت عىل اخلطة خالل االجتامعات السابقة
يستطيع أن يستعمل الدائن دعوى البطالن إلبطال خطة التسوية من خالل تقديم التعديالت. 
ثباتات ُتظهر تقديم املدين لبيانات كاذبة عن ديونه، أو حقوقه، أو ترصفه بأي من حقوقه، إ
ها. ء من أمواله، أو إتالفكام يستطيع أن يثبت من خالل هذه الدعوى إخفاء املدين جلز .وأمواله
تنتهي خطة التسوية بالنسبة للدائن إذا نجح املدين بتسديد مجيع التزاماته املالية، وحيق له أن 
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 يتوجه بطلب إىل القايض ليطلب منه اختاذ قرار بإمتام تنفيذ اخلطة.
 بعد استعراضنا لنتائج البحث نويص بام ييل:
حد أدنى للدين ال يمكن للمدين طلب افتتاح  امدنويص املرشع اإلمارايت بعدم اعتأوالً: 
ن هذا التوجه ال ينسجم مع أهدا، القانون، وروحه، إإذ  .إجراءات التسوية إال إذا بلغه
وسيؤدي إىل حرمان جمموعة كبْية من األفراد من أحكام هذا القانون. كام أن تبني هذا االجتاه 
ات طبقة يف دولة اإلمارات فيام يتعلق بإجراءسيؤدي إىل خلق ازدواج يف األحكام القانونية امل
التنفيذ. وسيساهم إىل حد كبْي يف خلق نوع من الغموض حول أحكام هذا القانون. نعتقد 
أي عدم التوقف التام عن سداد الديون  ؛أن احلل األمثل يتمثل يف ترك املعيار املوضوعي
راسة فهم قادرون عىل د ،خلرباءاملستحقة، وترك مسألة تقييم اإلعسار من عدمه للقضاة، وا
 .ةكل حالة عىل حد
نويص املرشع اإلمارايت برضورة الفصل يف مسألة مصْي قانون اإلجراءات املدنية ثانيًا: 
فهل ستبقى أحكامه قابلة للتطبيق فيام يتعلق بحبس املدين، ومنعه من السفر، وفيام يتعلق 
نرى أنه  ؟ 2019بموجب قانون اإلعسار لسنة ة حكاًم اأم أهنا تعترب ملغ ،بإجراءات التنفيذ
فهو أكثر انسجاماً مع أهدا،  ا،لوحده 2019من األفضل أن يتم اعتامد قانون اإلعسار لسنة 
املرشع اإلمارايت املتمثلة ببناء نظام قانوين جاذب لالستثامر، وخاصة فيام يتعلق بحبس املدين، 
هو خيالف ف ،تطبيق قانونني عىل مسألة واحدةومنعه من السفر. كام أنه ال يمكن تقّبل فكرة 
متاماً املسلك الذي اختذه املرشع اإلمارايت يف جمال التقنني الذي يقوم عىل الوضوح، والبساطة 
 يف فهم األحكام.  
نويص املرشع اإلمارايت بإسناد مهمة الفصل يف قبول إجراءات افتتاح عملية التسوية  ثالثًا:
مسألة  بحيث تفصل هذه اللجنة يف ،كام هو احلال بالنسبة للجنة اإلفالس ،إىل جلنة خمتصة
قبول الطلب من عدمه، وترش، من خالل اخلرباء واملختصني القانونيني عىل تنفيذ خطة 
وال حتيل الطلب إىل القضاء إال يف حال فشل خطة التسوية، وقرارها بإشهار إعسار  ،التسوية
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وجيب أن تتضمن هذا اللجنة خرباء من اختصاصات خمتلفة  .املدين املدين، وتصفية أمواله
قادرة عىل دراسة كل حالة بكل أبعادها االجتامعية واالقتصادية والقانونية. سيتمكن املرشع 
اإلمارايت هبذه الطريقة من ختفيف الضغط عىل النظام القضائي، ولن يرتب عىل املدينني 
 مستحقة السداد. املدنيني رسومًا إضافية ُتضا، إىل ديوهنم
فالنص  .نويص املرشع اإلمارايت بتبني معيار واضح يربر عملية تقديم طلب التسويةرابعاً: 
الذي اعتمده املرشع اإلمارايت يف هذا القانون غْي واضح، وحيتمل وجوهًا كثْية. يمكن أن 
يكتفي املرشع بنص واضح حيدد الفرق بني إجراءات التسوية، وإجراءات اإلعسار. فالنص 
جيب أن حيدد بشكل رصيح أن طلب التسوية يقترص حرصًا عىل حالة الصعوبات املالية دون 
 تام عن سداد الديون املستحقة، أو عدم جتاوز التوقف التام ملدة الثالثني يومًا.التوقف ال
نشْي إىل أن نص املادة السادسة من هذا املرسوم غْي قابل للتطبيق يف مرحلة تنفيذ  خامسًا:
فال نفهم املغزى من هذا النص طاملا أن املرشع أعطى املدين حق االستمرار يف  .خطة التسوية
له، ثم ألزمه يف الوقت نفسه برضورة احرتام التزامات معينة يرتتب عىل خرقها إدارة أعام
سة أي أن املراد بنص املادة الساد ؛بطالن عملية التسوية، وتعرض املدين لعقوبات جزائية
متحقق أصاًل عْي االلتزامات التي فرضها املرشع عىل املدين خالل مرحلة تنفيذ خطة 
 التسوية.  
يضًا عىل املوقف الصائب للمرشع اإلمارايت بعدم قبول فكرة شطب نؤكد أ سادسًا:
ألن هذا اإلجراء يفتح الباب أمام عمليات الغش، والتهرب من  ؛الديون عن املدين املعرس
سداد الديون، وسيؤدي يف النهاية إىل خلق نظام قانوين متساهل حيرض عىل الرتاخي، 
اة. ينسجم هذا االجتاه مع أهدا، قانون اإلعسار والتواكل، وعدم اجلدية يف إدارة شؤون احلي
فال هيد، هذا القانون إىل خلق نظام مساعدة اجتامعية، ومالية بل تنظيم عملية  ،املدين
 املديونية، واخلروج من حالة اإلعسار.  
 قائمة املراجع
50
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 86 [2021], Art. 1
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss86/1
 []د. بيير ماليه
 
 




 أوالً: املراجع العربية
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 . 1983القانونني املرصي واللبناين، دار النهضة العربية للطباعة والنرش، بْيوت، طبعة 
بشار حكمت ملكاوي، أحكام إنقاذ املرشوعات التجارية املتعثرة يف القوانني اإلماراتية،  .2
 .  12/2016، بتاريخ 4، العدد 40جامعة الكويت املجلد جملة احلقوق، 
بكر عبد الفتاح الرسحان، التنفيذ اجلربي يف ظل قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت،  .3
 .2013مكتبة اجلامعة، الشارقة، 
 18زينة غانم الصفار، أحكام اإلفالس وفقًا لقانون املعامالت التجارية اإلمارايت رقم  .4
 .2015الشارقة، الطبعة األوىل،  ،بة اجلامعة، مكت1993لسنة 
نظرية  -الشهايب إبراهيم الرشقاوي، جمدي حسن خليل، املدخل لدراسة القانون .5
 .2016القانون ونظرية احلق، دار النهضة العربية، مرص، 
عاشور مربوك، دراسات يف التنفيذ اجلربي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، أكاديمية  .6
 .2016بعة الثالثة، رشطة ديب، الط
يف الوسيط، اجلزء الثاين آثار االلتزام، إحياء الرتاث العريب،  ،عبد الرزاق السنهوري .7
 لبنان. ،بْيوت
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، اجلزء العارش يف التأمينات  .8
لقاهرة، ا العينية والشخصية، دار النهضة العربية، تنقيح املستشار مصطفى الفقي،
1994 . 
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين، نظرية االلتزام بوجه عام، اجلزء  .9
نسخة  1958االنقضاء، مكتبة النهضة املرصية،  -احلوالة -الثالث، األوصا،
 الكرتونية.
، سعيل البارودي، القانون التجاري اللبناين، اجلزء الثالث، األوراق التجارية واإلفال .10
 .1971بْيوت، 
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حمسن شفيق، القانون التجاري املرصي، األوراق التجارية، منشورات احللبي بْيوت،  .11
 . 2011الطبعة األوىل، 
مصطفى املتويل قنديل، الوجيز يف التنفيذ اجلربي وفقًا لقانون اإلجراءات املدنية لدولة  .12
 .2018اإلمارات العربية املتحدة، اآلفاق املرشقة، 
فليح، الوايف يف رشح أحكام التنفيذ عىل وفق الالئحة التنظيمية لقانون نجالء توفيق  .13
اإلجراءات املدنية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، دار النهضة العربية، مرص، 
 . 2020الطبعة األوىل 
 ثانيًا: مواقع اإلنرتنت: 
تقرير منشور عىل موقع مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية بتاريخ  .1
 https://www.ecssr.ae/reports_analysisوهو متاح عىل الرابط التايل:  21/11/2019
 .26/1/2020تم االطالع عليه بتاريخ 
حتت عنوان:  24/11/2019مقال منشور عىل موقع صحيفة اإلمارات اليوم بتاريخ  .2
 )املالية( الديون والقروض البنكية ال تسقط بإشهار إعسار األفراد. 
 مقال متاح عىل الرابط التايل:
 https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-11-24- 1.1277075?itm_source=parsely-api  
 .2/6/2020تم االطالع عليه بتاريخ 
، إحاطة منشورة يف 2019لسنة  19وزارة املالية، إحاطة إعالمية حول املرسوم بقانون رقم  .3
 عىل الرابط التايل:جريدة اإلمارات اليوم، املقال متاح 
 https://www.emaratalyoum.com/business/local/2019-11-20-1.1275551  
 .2/6/2019االطالع عليه بتاريخ  تم
4. Doing business in 2019, Comparing Business Regulation in 190 Economies, p. 
21.  
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 .20/1/2020تم االطالع عليه بتاريخ 
5. Doing business in 2019, training for reform, p. 11.  
 : التقرير متاح عىل موقع منظمة البنك الدويل عىل الرابط التايل
 https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-
Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf  
 .20/1/2020عليه بتاريخ تم االطالع 
 ثالثًا: القوانني والترشيعات:
)قرار جملس الوزراء يف شأن الالئحة التنظيمية للقانون  2018لسنة  57الئحة رقم  .1
دة الرسمية رقم ي( نرش يف اجلر2018االحتادي بشأن قانون اإلجراءات املدنية لسنة 
 .16/12/2018، تاريخ 48ملحق، السنة  643
دة الرسمية رقم يبشأن اإلفالس، ُنرش يف اجلر 2016لسنة  9احتادي رقم مرسوم بقانون  .2
 .29/9/2016ملحق، تاريخ  604
ُنرش  29-08-2019الصادر بتاريخ  2019لسنة  19مرسوم بقانون احتادي رقم  .3
السنة  -ملحق  661  اجلريدة الرسمية بشأن اإلعسار 29-08-2019بتاريخ 
 التاسعة واألربعون.
 ات واملؤمترات:رابعًا: الندو
مجعية املحاسبني ومدققي احلسابات بالتعاون مع جمموعة أمحد احلوسني لتدقيق احلسابات، ندوة 
 . 2020فرباير  6بعنوان دور اخلبْي بني اإلعسار واإلفالس، ديب، بتاريخ 
 : : املراجع األجنبيةخامساً 
1. Ashenafi BEYENE Fanta1, KINGSTONE Mutsonziwa1, BOBBY 
BERKOWITZ, and Roelof Goosen, Credit is good, but not good when too 
much, Policy Research Paper No. 04/2017, March 2017. 
2. Banque de France, Taux d’endettement des agents non financiers – 
Comparaisons internationals, 8 février 2019. 
3. Clémentine LOYER, Les mesures de prévention du surendettement des 
particuliers : à la croisée des chemins des droits communs et special, Thèse, 
université de la Rochelle, 2016. 
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4. François TERRE ; PHilippe SIMLER ; Yves LEQUETTE, Droit civil Les 
obligations, Dalloz, 11e édtion, 2013. 
5. Maite BLÁZQUEZ CUESTA; Santiago BUDRIAM, Institute for the 
Study of Labor. The Effects of Over-Indebtedness on Individual 
Health. IZA DP No. 8912. March 2015. 
6. PHilippe MALAURIE ; Laurent AYNES ; PHilippe STOFFEL-MUNCK, 
Droit des obligations, LGDJ, 10e édition, 2018.  
7. Salman BEN ABDEL AZIZ BEN SALMAN BEN MOHAMMAD AL 
SAUD, Problèmes de base du droit des entreprises en difficulté- Etude 
comparée droit français – droit saoudien, Thèse, université Panthéon-
Assas, 2014.   
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